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المـــُلــخـــــص
جــاء التقنيــن المدنــي الحالــي رقــم )22( لســنة 2004 ســابقاً علــى صــدور قانــون الشــركات التجاريــة القطــري 
رقــم )11( لســنة 2015، وقــد نظــم المُشــرع عقــد الشَــرِكة فــي القانــون المدنــي فــي المــواد مــن 513 إلــى 563، 
ــا أوردت  ــركات، إلا أنه ــون الش ــي قان ــا ورِدّ ف ــع م ــوظ م ــكل ملح ــابهة بش ــكام مُتش ــواد أح ــذه الم ــت ه وتضمن
بعــض النصــوص الخاصــة والتــي لــم يتناولهــا قانــون الشــركات، ومــن ضمــن هــذه النصــوص المــادة 539 مــن 
القانــون المدنــي، والتــي تناولــت حــق الشــريك فــي اللجــوء للقضــاء لطلــب فصــل أحــد الشــركاء. ومــن ثــم، مــا 
هــو المقصــود بفصــل الشــريك، ومــا هــي أســبابه؟ وهــل يجــوز تطبيــق هــذا المبــدأ علــى كافــة أنــواع الشــركات 

التجاريــة؟
تكمُــن أهميــة هــذا البحــث فــي أنــه يرَصُــد طبيعــة العلاقــة بيــن قانــون الشــركات التجاريــة والقانــون المدنــي فــي 
النظــام القانونــي الحالــي بدولــة قطــر، كمــا أنَّ مبــدأ فصــل الشــريك يجــد تبريــره القانونــي فــي فكــرة مصلحــة 

الشــركة، وتلــك المصلحــة هــي مــا تبُــرر للقضــاء تدخلــه فــي حيــاة الشَــرِكة.
ولقــد انتهينــا فــي هــذا البحــث إلــى أنَّ القانــون المدنــي القطــري مــا زال لــه تأثيــر ملحــوظ علــى قانــون الشــركات 
الجديــد رقــم 11 لســنة 2015، وهــو مــا يؤكــد دور القانــون المدنــي كأحــد المصــادر الرســمية للقانــون التجــاري 
القطــري، وذلــك علــي حســب مــا ورِدّ فــي المــادة الثانيــة مــن قانــون التجــارة القطــري رقــم 27 لعــام 2006، كمــا 
أنَّ القضــاء القطــري اســتند لمبــدأ فصــل الشــريك مــن أجــل تبريــر تدخلــه فــي حيــاة الشــركة بغيــه اضفــاء الحمايــة 
علــى مصلحــة الشــركة، إلا أنَّ القانــون المدنــي القطــري لــم يوضــح كيفيــة اســترداد حصــة الشــريك المفصــول، 

وهــو مــا قــد يثيــر بعــض المُشــكلات العمليــة التــي يجــب علــى القضــاء القطــري التصــدي لهــا مُســتقبلاً. 

الكلمــات الافتتاحيــة: مصلحــة الشَــرِكة – فصــل الشــريك- العقــد شــريعة المُتعاقديــن – تدخــل القضــاء فــي حيــاة 
الشَــرِكة.

* تــم إلقــاء مســودة هــذا البحــث ضمــن أعمــال مؤتمــر كليــة القانــون بجامعــة قطــر حــول »التقنيــن المدنــي القطــري فــي عقْــده الأول« 

		 في الفترة من 23-24 نوفمبر 2014، ولم ينُشر سابقاً في أي مجلة علمية مُحكمة.
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Abstract 
In the last decade, Qatar has witnessed a clear movement toward a modern and com-
prehensive legislative reform. The aim of this reform is to promote commercial growth 
and sustain the economic development of the country. One of the cornerstones of this 
reform is the amendments pertaining to commercial law. In this regard, corporate law 
acquires a special importance as it regulates the commercial activities of the compa-
nies and enhance their participation in the economic sector. For this reason, the Qatari 
corporate law has been the subject of consistent amendments in the last decades. These 
efforts had ended by the adoption of the new corporate law number 11 of the year 
2015. 
The new corporate law aims to strike the balance between the easiness to start up a 
business and the protection of the company’s interests. This notion has been widely 
defined and enhanced by French doctrine as well as subsequent decisions of French 
courts. Yet, Qatari corporate law does not define the notion of the interests of the 
company nor its context. In this respect, the judicatory plays a vital role in reshaping 
this notion through its intervention in the company’s matters. One of the signs of this 
intervention is the judicial power to dismiss a partner. In this paper, we will define the 
concept of partner dismissal and its implementation to various types of companies. 

Keywords: Company’s Interests- Dismissal of Partner- Pacta Sunt Servanda - The 
Role of Judiciary 
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المُقدمة 
لــكل مُجتمــع مُقتضياتــه القانونيــة، لذلــك كان طبيعيـّـاً أن يتطــور القانــون ليلُبــي احتياجــات التطــورات الاقتصاديــة 
والاجتماعيــة والسياســية، ومــن ثــم فــإن ظهــور فكــرة الشَــرِكة جــاء مُعبــراً للوســيلة الفنيــة والقانونيــة التــي عــن 
طريقهــا يمُكــن تجميــع قــدر مــن الأمــوال و توظيفهــا فــي المشــروعات علــى اختــاف أحجامهــا  وذلــك مــن خــال 

شــخص معنــوي واحــد وهــو الشَــرِكة))). 
 ولقــد ظهــر أول نظــام قانونــي مُتكامــل))) للشَــرِكات التجاريــة بقطــر فــي عــام 1981))). ومنــذ هــذا التاريــخ، 
شــهد قانــون الشَــرِكات القطــري تطــوراً ملحوظــاً اقتضتــه توســعات الدولــة مــن الناحيــة الاقتصاديــة، ومــا لازمهــا 
مــن ظهــور تطورفيحركــة الصناعــة والتجــارة الضخمــة وكثافــة رؤوس الأمــوال المُســتثمرة. ففــي عــام 2002، 
صــدر قانــون الشــركات التجاريــة رقــم 5 لســنة 2002، والــذى لــم يلبــث بــدوره إلا أنَّ عُــدل أكثــر مــن مــرة حتــى 
يواكــب التطــورات الجديــدة مثــل، تنظيــم أنــواع جديــدة مــن الشــركات مثــل شَــرِكة الشــخص الواحــد أو الشَــرِكة 
ــر، أو تعديــل  ــرِكات مُســاهمة بمفردهــا أو مــع شــريك أخــر أو أكث ــة بتأســيس شَ القابضــة ، أو الترخيــص للدول
ــة الإعــان لحضــور جلســاتها، أو لقواعــد الإســتحواذ  ــة للمســاهمين، وطريق ــة العام نصــاب الحضــور للجمعي

علــي الشَــرِكات .
ــرات  ــات المُتغي ــي مُتطلب ــى يلُب ــنة 2015 حت ــم 11 لس ــي رق ــرِكات الحال ــون الشَ ــدر قان ــام 2015 ص ــى ع وف
ــورات  ــب  تط ــي توُاك ــة 2030،  والت ــر الوطني ــة قط ــاً لرؤي ــك وفق ــة وذل ــة والاجتماعي ــية والاقتصادي السياس
العصــر ومــا حــدث بــه مــن تغيــرات جوهريــة فــي مجــال الشــركات التجاريــة علــي الرغــم مــن كثــرة التعديــات 

ــة القطــري. ــون الشــركات التجاري ــي قان ــواردة  ف ال
ــد  ــم 22 لعــام 2004 لعق ــي رق ــي القطــري الحال ــون المدن ــم القان ــال تنظي ــك لا يمُكــن إغف ــى الرغــم مــن ذل وعل
الشــركة  فــي المــواد مــن المــواد 513 الــى 563، وذلــك فــي إطــار الفصــل الرابــع مــن البــاب الأول مــن الكتــاب 
الثانــي الــذي جــاء تحــت عنــوان »العقــود المســماة«)))، ويعُتبــر القانــون المدنــي أحــد المصــادر القانونيــة الرســمية 

لقانــون التجــارة رقــم 27 لعــام )))2006.

1 انظر، أ.د. رفعت فخري و أ.د. محمد فريد العريني، الوجيز في الشركات التجارية–الجزء الأول، بدون ناشر، 2003، صـ 4 وما بعدها.
2 قبــل هــذا التاريــخ أقتصــر تنظيــم الشــركات مــن الناحيــة القانونيــة علــي القانــون رقــم )3( لســنة 1961 بتنظيــم شــركات المســاهمة، وأيضــاً بعــض 
المراســيم بقوانيــن لتنظيــم الشــركات المُســاهمة العاملــة فــي مجــالات الاســتثمار المختلفــة مثــل، مرســوم رقــم )9( لســنة 1966 بتأســيس شــركة »قطــر 
الوطنيــة لصيــد الأســماك«، مرســوم رقــم )51( لســنة 1979 بتأســيس شــركة مُســاهمة قطريــة باســم »بنــك الدوحــة المحــدودة«، مرســوم رقــم )52( 
لســنة 1978 بتأســيس شــركة مُســاهمة قطريــة باســم »الشــركة القطريــة العامــة للتأميــن وإعــادة التأميــن«، مرســوم رقــم )53( لســنة 1978 بتأســيس 
شــركة مُســاهمة قطريــة باســم »شــركة الخليــج للتأميــن«، مرســوم رقــم )73( لســنة 1974 بتأســيس شــركة مُســاهمة قطريــة باســم »البنــك التجــاري 
القطــري«، مرســوم رقــم )27( لســنة 1970 بتأســيس »شــركة قطــر الوطنيــة للســينما وتوزيــع الأفــام«، مرســوم رقــم )45( لســنة 1969 بتأســيس 

»شــركة مطاحــن الدقيــق القطريــة« )ش. م. ق( و مرســوم رقــم )44( لســنة 1969 بتأســيس »شــركة قطــر للأســمدة«.  
3  قانون رقم )11( لسنة 1981 بإصدار قانون الشركات التجارية )ملغى(، ويتألف من 207 مادة مُقسمة على ثامن أبواب.

4 وهــي مُقســمة كالتالــي: أركان الشــركة مــن المــواد 515 إلــى 523، إدارة الشــركة مــن المــواد 524 إلــى 528، آثــار الشــركة مــن المــواد 529 
إلــى 533، انقضــاء الشــركة مــن المــواد 534 إلــى 539، تصفيــة الشــركة وقســمتها مــن المــواد 540 إلــى 545 وأخيــراً بعــض أنــواع الشــركات مــن 

المــواد 546 إلــى 563 )شــركة الأعمــال- شــركة الوجــوه- شــركة المضاربــة(. 
5 تنــص المــادة الثانيــة مــن قانــون التجــارة القطــري الحالــي، رقــم 27 لعــام 2006، علــى أن » تســري علــى المســائل التجاريــة الأحــكام الــواردة 
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وقــد كان القانــون التجــاري مُرتبــط بالقانــون المدنــي القطــري حيــث نتــم تنظيمهمــا فــى القانــون رقــم 16 لعــام 
1971 الخــاص بإصــدار قانــون المــواد المدنيــة والتجاريــة؛ يعُتبــر أول تقنيــن للقانــون الخــاص بدولــة قطــر))).
ــي  ــا ورِدّ ف ــع م ــاً م ــاء مُتطابق ــي-  ج ــارة الحال ــون التج ــي قان ــري ف ــرع القط ــإن المُش ــرى، ف ــة أخ ــن ناحي وم
قانــون المــواد المدنيــة والتجاريــة الملغــي)))  حيــث اعتبُـِـر مــن قبيــل  التجــار، أى نشــاط يأخــذ شــكل مــن أشــكال 

ــة))).  ــون الشــركات التجاري ــى قان ــي ســبيل الحصــر ف ــوادرة عل الشــركات ال
ــون الشــركات 11 لعــام 2015،  ــي أو تجــاري لقان ــارس عمــل مدن ــى تمُ ــي  آخــر ، تخضــع الشــركات الت بمعن
طالمــا  اتخــذت شــكل مــن الأشــكال الخاصــة بالشــركات التجاريــة الــواردة فــي المــادة 4 مــن قانــون الشــركات 
رقــم 11 لعــام )))2015، وبذلــك يفُتــرض أن يكــون القانــون المدنــي الحالــي لعــام 2004بمنــأى عــن أي تأثيــر 
علــي تنظيــم الشــركات التجاريــة حتــي ذات النشــاط المدنــي، ويقتصــر دوره فقــط علــى تنظيــم الشــركات الــوارده 

فيــه، وهــي شــركة الوجــوه أو المضاريــة أو الأعمــال)1)).

فــي هــذا القانــون أو فــي غيــره مــن القوانيــن المُتعلقــة بالمســائل التجاريــة، فــإن لــم يوجــد نــص يطُبــق العــرف التجــاري، ويقــدم العــرف الخــاص أو 
العــرف المحلــي علــى العــرف العــام، فــإن لــم يوجــد عــرف تجــاري، تطُبــق أحــكام القانــون المدنــي«. حــول مصــادر قانــون التجــارة القطــري، انظــر 
د. محمــد ســالم أبــو الفــرج ود. المعتصــم بــالله الغريانــي، القانــون التجــاري القطــري- الجــزء الأول، دار النهضــة العربيــة، القاهــرة، الطبعــة الأولــى 

2013، صـــ109 ومــا بعدهــا.  
6 نظــم قانــون المــواد المدنيــة والتجاريــة الأعمــال التجاريــة لعــام 1971، التجــارة والمؤسســات التجاريــة فــي الكتــاب الثانــي )المــواد مــن 209 إلــى 
245(، والعقــود التجاريــة المُســماة فــي الكتــاب الثالــث )المــواد مــن 246 إلــى 349(، الأوراق التجاريــة فــي الكتــاب الرابــع )المــواد مــن 350 إلــى 

473(، وأخيــراً الإفــاس والصلــح الواقــي فــي الكتــاب الخامــس )المــواد مــن 474 إلــى 475(.
ــر تاجــراً كل  ــك يعُتب ــون تاجــراً. وكذل ــة، قضــت أن » يك ــة والتجاري ــواد المدني ــون الم ــم )16( لســنة 1971 بإصــدار قان ــون رق ــادة 215 قان 7 الم
شــركة تجاريــة، وكل شــركة تتخــذ الشــكل التجــاري ولــو كانــت تــزاول أعمــالاً غيــر تجاريــة«. ونجــد ذات النــص فــي الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 12 
مــن قانــون التجــارة الحالــي رقــم 27 لعــام 2006، والتــي قضــت أنــه » يعُتبــر تاجــراً كل شــركة تجاريــة، وكل شــركة تتخــذ الشــكل التجــاري، ولــو 

كانــت تــزاول أعمــالاً غيــر تجاريــة ».
8 طبقــاً للمــادة 4 مــن قانــون الشــركات التجاريــة لعــام 2002، يجــب أن تتخــذ الشــركة التــي تؤســس فــي دولــة قطــر، أحــد الأشــكال الآتيــة: شــركة 
التضامــن، شــركة التوصيــة البســيطة. شــركة المحاصــة، شــركة المســاهمة، شــركة التوصيــة بالأســهم، الشــركة ذات المســؤولية المحــدودة، شــركة 

الشــخص الواحــد، وأخيــرا الشــركة القابضــة. 
9 وفقاً للمادة 4 من قانون الشركات لعام 2015 يجب أن تتخذ الشركة التي تؤسس في الدولة، أحد الأشكال التالية:

1- شركة التضامن.
2- شركة التوصية البسيطة.

3- شركة المحاصة.
4- شركة المساهمة العامة.

5- شركة المساهمة الخاصة.
6- شركة التوصية بالأسهم.

7- الشركة ذات المسؤولية المحدودة. 
10 قبــل صــدور قانــون التجــارة المصــري، رقــم 17 لســنة 1999، كانــت الشــركات إمــا مدنيــة وإمــا تجاريــة. وكان الفيصــل فــي ذلــك هــو موضــوع 
عقــد الشــركة، فــإذا كان موضــوع نشــاطها القيــام بأعمــال تعَُــدّ تجاريــة وفقــاً للقانــون، فــإن الشــركة تكــون شــركة تجاريــة، ويســتوي فــي ذلــك أن يكــون 
ــا إذا كان نشــاط الشــركة أعمــالاً مدنيــة، فإنهــا كانــت – فــي القانــون الملغــي – تعَُــدّ شــركة  الشــركاء لهــم صفــة التاجــر أو ليســت لهــم هــذه الصفــة. أمَّ
ــا فــي قانــون التجــارة الجديــد 17 لســنة 1999 فقــد أخــذ المشــرع بالمعيــار الشــكلي فــي المــادة 10  مدنيــة، أيــاً كانــت صفــة الشــركاء فيهــا أيضــاً. أمَّ
فقــرة 2، واعتبــر أنَّ الشــركة تاجــراً إذا اتخــذت أحــد الأشــكال المنصــوص عليهــا فــي القوانيــن المتعلقــة بالشــركات، أيــاً كان الغــرض الــذي أنُشــئت مــن 
أجلــه الشــركة. بمعنــى أنَّ الشــركة تعَُــدّ تجاريــة ولــو كان موضــوع نشــاطها مدنيــاً. وبذلــك، فــكل شــركة تتخــذ أحــد هــذه الأشــكال تعَُــدّ تاجــراً. وبنــاء 
عليــه فــكل الشــركات، التــي تقــوم بأعمــال مدنيــة، تخضــع للقانــون التجــاري، وتلتــزم بمــا يلتــزم بــه التاجــر كإمســاك الدفاتــر التجاريــة المنتظمــة، كمــا 
تخضــع للأحــكام التجاريــة الأخــرى الخاصــة بالاختصــاص القضائــي ومبــدأ حريــة الإثبــات وإشــهار الإفــاس إذا توقفــت عــن ســداد ديــون مســتحقة 
عليهــا. انظــر أ.د. ثــروت عبــد الرحيــم، شــرح القانــون التجــاري المصــري الجديــد، الجــزء الأول، دار النهضــة العربيــة، القاهــرة، الطبعــة الثالثــة 
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ــد الشــركة  ــة لعق ــواد المُنظِم ــر الم ــاك مجــال لتأثي ــا إذا كان هنُ ــور التســاؤل حــول م ــا ســبق ، يث ــى م ــاءً عل وبنُ
ــع الشــركات  ــار جمي ــي آخــر، هــل اعتب ــة. بمعن ــون الشــركات التجاري ــى قان ــي عل ــون المدن ــي القان ــواردة ف وال
ذات الشــكل التجــاري مــن قبيــل الشــركات التجاريــة، حتــي ولــو كانــت تمــارس أعمــال مدنيــة تجعــل القانــون 
المدنــي بمنــأي عــن أي تأثيــر علــى الشــركات بدولــة قطــر، أمَّ مــا زال يحتفــظ القانــون المدنــي بتأثيــر مــا فــي هــذا 

المجــال؟ وإذا وجِــدّ هــذا التأثيــر، فمــا هــو مجالــه فــي إطــار قانــون الشــركات علــى وجــه التحديــد؟  
أولاً: مُشكلة البحث 

ــا  ــي أورده ــائل الت ــنة 2015  مُعظــم المس ــم 11 لس ــد رق ــة القطــري الجدي ــون الشــركات التجاري ــد نظــم قان لق
القانــون المدنــي بخصــوص عقــد الشــركة،ومن الممكــن رصــد العديــد مــن أوجــه الاختــاف بينهمــا، بدايــةً مــن 
ــان  ــل)1))، أو نطــاق البطُ ــن تعدي ــا م ــا يطــرأ عليه ــد الشــركة وم ــة عق ــة كتاب ــد الشــركة)1))، أو لغ ــف عق تعري
المُترتــب علــي انتفــاء نيــة المُشــاركة)1))، أو التعويــض عــن الأضــرار التــي تصُيــب الغيــر مــن جــراء عــدم شــهر 

عقــد الشــركة)1))، أو حتــي جــواز إعفــاء الشــريك بحصــة بعمــل مــن الخســارة)1)).
ولقــد جــري قضــاء محكمــة التمييــز القطريــة أنــه »لئــن كان التقنيــن المدنــي هــو الشــريعة العامــة التــي تســود 
أحكامهــا ســائر مُعامــات النــاس علــى ســبيل الــدوام والاســتقرار بحيــث تعُتبــر النصــوص العامــة الــواردة بــه 
ــا وإحــال تشــريعات خاصــة  ــا رأى الشــارع تعطيله ــه إذا م ــق، إلا أن ــة التطبي ــي واجب ــأن الشــركات ه ــي ش ف
بديلــة عنهــا ليفُــرض بمقتضاهــا تنظيمــاً مُعينــاً لــكل نــوع مــن أنــواع الشــركات التجاريــة علــى حــدة، فــإن أحــكام 

2000، صـــ258 وما بعدها.  
11 كانــت المــادة 2 مــن قانــون الشــركات الملغــي لعــام 2002 تجُيــز )بعــد تعديلهــا بموجــب القانــون رقــم 2006/16( أن تؤســس الشــركة مــن شــخص 
ــا قانــون شــركات  واحــد، وذلــك علــى عكــس المــادة 513 مــن القانــون المدنــي التــي تقضــي بــأن الشــركة عقــد يلتــزم بمقتضــاه شــخصان أو أكثــر. أمَّ
الحالــي لعــام 2015 فنصــت المــادة 228 علــى أنَّ الشــركة ذات المســؤولية المحــدودة هــي الشــركة التــي تتألــف مــن شــخص واحــد أو أكثــر، ولا يزيــد 

عــدد الشــركاء فيهــا علــى خمســين شــخصاً.
ونشــير هــذا أنَّ المُشــرع تزيــد فــي قانــون الشــركات الجديــد عندمــا نــص فــي المــادة 2 علــى أن عقــد الشــركة يلتــزم بمقتضــاه شــخصان أو أكثــر مــن 
الأشــخاص الطبيعييــن أو المعنوييــن. وكان واجبــاً أن يكتفــي المشــرع بذكــر كلمــة »شــخص«، علــى غــرار المــادة 513 مدنــي، حيــث أنهــا تشــمل 
بذاتهــا الشــخص الطبيعــي والمعنــوي. ولا ينــال مــن ذلــك، أن قانــون الشــركات قــد قصــر عضويــة بعــض الشــركات علــى الأشــخاص الطبيعييــن، مثــل 
شــركة التضامــن )المــادة 21 مــن قانــون الشــركات لعــام 2015 وأيضــا ذات النــص فــي المــادة 21 مــن القانــون الملغــي(، أو الشــركاء المتضامنيــن 
بشــركة التوصيــة البســيطة )المــادة 46 مــن قانــون الشــركات الحالــي والمــادة 45 مــن قانــون الشــركات الملغــي( وشــركة التوصيــة بالأســهم )المــادة 

210 مــن قانــون الشــركات الحالــي والتــي تقُابلهــا المــادة 207 مــن قانــون الشــركات الملغــي(.  
12 طبقــاً للمــادة 6 مــن قانــون الشــركات رقــم 11 لعــام 2015، وفيمــا عــدا شــركة المحاصــة، يجــب أن يكــون عقــد الشــركة وكل تعديــل يطــرأ عليــه، 
ــا المــادة 515 مــن القانــون المدنــي لعــام  مكتوبــاً باللغــة العربيــة وموثقــاً أمــام الجهــة الرســمية المُختصــة بالتوثيــق، وإلا كان العقــد أو التعديــل باطــاً. أمَّ

2004، فلقــد اشــترطت كتابــة عقــد الشــركة دون أن تحــدد لغــة معينــة.  
ــد الشــركة يتضمــن » نصــاً يقضــي بحرمــان أحــد  ــي عق ــم 11 لســنة 2015 ببطــان أي شــرط ف ــون الشــركات رق ــادة 13 مــن قان 13 تقضــي الم
ــا المــادة 523 مــن القانــون المدنــي فتقضــي ببطــان عقــد الشــركة بالكامــل فــي  الشــركاء مــن الربــح أو إعفائــه مــن الخســارة وإلا وقــع باطــاً«. أمَّ

حــال إذا اتفــق علــى أن أحــد الشــركاء لا يســاهم فــي أربــاح الشــركة أو فــي خســائرها.
14 تقضــي المــادة 8 مــن قانــون الشــركات لعــام 2015 أن »يكــون مديــرو الشــركة أو أعضــاء مجلــس إدارتهــا بحســب الأحــوال مســئولين بالتضامــن 
ــى عــدم جــواز  ــص عل ــي بالن ــون المدن ــن القان ــادة 514 م ــت الم ــا اكتف ــن جــراء عــدم شــهر الشــركة«. بينم ــر م ــب الغي ــي تصُي عــن الأضــرار الت

الاحتجــاج بالشــركة علــى الغيــر فــي حــال تخلــف إشــهارها دون النــص صراحــة علــى مســئولية الشــركاء أو المديريــن عــن ذلــك.
ــا المــادة 523  15 أجــازت المــادة 13 مــن قانــون الشــركات لعــام 2015 إعفــاء الشــريك الــذي لــم يقــدم إلا عملــه مــن المشــاركة فــي الخســارة. أمَّ
مــن القانــون المدنــي، فتقضــي بشــكل عــام علــى أنــه إذا اتفــق علــى أن » أحــد الشــركاء لا يســاهم فــي أربــاح الشــركة أو فــي خســائرها، كان عقــد 

الشــركة باطــاً«. 
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القانــون الخــاص هــي التــي يتعيــن تطبيقهــا. ومــن المقــرر– أنَّ القانــون الخــاص لا ينُســخ بقانــون عــام مــا لــم يكــن 
التشــريع الجديــد الــذي أورد الحكــم العــام قــد أشــار بعبــارة صريحــة إلــى الحالــة التــي يحكمهــا القانــون الخــاص، 

وجــاءت عباراتــه قاطعــة فــي ســريان حُكمــه فــي جميــع الأحــوال«)1)).
ــة  ــركات التجاري ــون الش ــى صــدور قان ــاً عل ــنة 2004 لاحق ــم )22( لس ــي رق ــي الحال ــن المدن ــاء التقني ــد ج وق
القطــري رقــم )5( لســنة 2002.،وقــد نظــم المُشــرع عقــد الشــركة فــي القانــون المدنــي فــي المــواد مــن 513 إلــى 
563، وتضمنــت هــذه المــواد أحــكام مُتشــابهة بشــكل ملحــوظ مــع مــا ورِدّ فــي قانــون الشــركات، إلا أنهــا أوردت 
بعــض النصــوص المُميَــزة والتــي لــم يتناولهــا قانــون الشــركات، ومــن ضمــن هــذه النصــوص المــادة 539 مــن 
ــم /  ــي تناولــت حــق الشــريك فــي اللجــوء للقضــاء لطلــب فصــل أحــد الشــركاء.  ومــن ث ــون المدنــي، والت القان
وبنُــاء علــى مــا ســبق فمــا هــو المقصــود بفصــل الشــريك، ومــا هــي أســبابه؟، وهــل يجــوز تطبيــق هــذا المبــدأ 

علــى كافــة أنــواع الشــركات التجاريــة؟ 
وســنحاول مــن خــال الإجابــة عــن هــذه الأســئلة الســابقة أن نحُــدد طبيعــة العلاقــة بيــن قانــون الشــركات التجاريــة 

والقانــون المدنــي فــي النظــام القانونــي الحالــي بدولــة قطــر. 
ثانياً: منهج البحث  

بدايــةً تجــدر الإشــارة إلــي أنَّ هــذا البحــث لــن يخُصــص لرصــد كافــة أوجــه الاختــاف بيــن قانــون الشــركات 
ــن  ــه م ــا أن ــركة،ولقد رأين ــد الش ــم عق ــق بتنظي ــا يتعل ــك  فيم ــري ،وذل ــي القط ــون المدن ــد والقان ــة الجدي التجاري
ــي هــذا،  ــة لعــام 2015. وعل ــون الشــركات التجاري ــه المُشــرع فــي قان ــم يتناول الأصــوب البحــث عــن مجــال ل
فســوف يقتصــر تناولنــا فــي هــذا الســياق علــي موضــوع فصــل الشــريك، وذلك لعــدة أســباب: عمليــة ونظرية،فمن 
ــن  ــوي م ــرِكة كشــخص معن ــى وجــود الشَ ــرة عل ــائل المؤث ــن المس ــر موضــوع فصــل الشــريك م ــة، يعُتب ناحي
الناحيــة العمليــة والقانونيــة، ومــن ناحيــة أخــري، فــإذا نظرنــا للأحــكام القضائيــة القطريــة والعربيــة، فســوف نجــد 

أنَّ موضــوع فصــل الشــريك مــن الأمــور الغيــر مألــوف تداولهــا.
 وأخيــراً، لــم يتنــاول الفقــه التجــاري أو المدنــي مســألة فصــل الشــريك بشــيء مــن التفصيــل، ســواء فــي قطــر أو 

علــي صعيــد الوطــن العربــي)1)). 
وســوف نعتمــد فــي هــذا البحــث علــى المنهــج التحليلــي، و ســوف نقــوم برصــد وبيــان مفهــوم فصــل الشــريك 
فــي القانــون القطــري ، ثــم عقــب ذلــك  ســنقوم بتوضيــح التطبيقــات المُختلفــة لهــذا المبــدأ علــى الأنــواع المُختلفــة 
الــواردة فــي قانــون الشــركات التجاريــة القطري،وســوف نتنــاول أيضــاً بالبحــث والتحليــل  أول حكــم صــادر مــن 

القضــاء القطــري بخصــوص مبــدأ فصــل الشــريك. 

16 محكمة التمييز القطرية – الدائرة المدنية والتجارية، 11 من مارس سنة 2008، الطعن رقم 8 لسنة 2008 تمييز مدني. 
17 نرصــد مؤلــف أســتاذنا الدكتــور المغفــور لــه أ.د رضــا الســيد عبــد الحميــد، فصــل الشــريك: دراســة مقارنــة بيــن التشــريع المصــري والتشــريعات 
العربيــة، دار النهضــة العربيــة، مصــر، 2004. ويفضــل المؤلــف أن يســتخدم المشــرع مصطلــح »الاســتبعاد« للشــريك وليــس الفصــل علــى عكــس 

مــا ورد فــي المــادة 531 مــن القانــون المدنــي المصــري )انظــر ص130 مــن المؤلــف المشــار إليــه(. 
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ثالثاً: خطة البحث 
ســوف نتنــاول فــي هــذا البحــث موقــف المشــرع القطــري بخصــوص فصــل الشــريك طبقــاً لمــا هــو وارد فــي 
القانــون المدنــي رقــم 22 لعــام 2004 وقانــون الشــركات التجاريــة الجديــد رقــم 11 لعــام 2015، كمــا ســنقوم 
بالإشــارة مــن خــال البحــث للوضــع فــي الــدول العربيــة الأخــري، وبالأخــص الــدول الخليجيــة إينمــا وجِــدّ محــل 
لذلك،وســوف نبــدأ ببيــان مفهــوم فصــل الشــريك، ثــم نعقبــه بدراســة نطــاق تطبيقــه فــي مجــال الشــركات التجاريــة 

القطــري، وذلــك علــي النحــو التالــي. 

المبحث الأول
فصل الشريك في القانون المدني القطري

تنــاول القانــون المدنــي القطــري الحالــي رقــم 22 لعــام 2004، أســباب انقضــاء الشــركة فــي المــواد مــن 534 
إلــي 539،ومــن المُمكــن تعــداد هــذه الأســباب فــي إنتهــاء أجــل الشــركة ، العمــل الــذى انُشــئت لتحقيقه)1))،هــاك 
رأس مــال الشــركة)1))، انســحاب أحــد الشُــركاء)2))وفاته)2))، إجمــاع الشُــركاء علــى حــل الشــركة)2)) أو صــدور 

حكــم قضائــي بالحــل بنُــاءً علــى طلــب أحــد الشُــركاء)2)). 
وفــي ذات الســياق، أوردت المــادة )2))291 مــن قانــون الشــركات التجاريــة رقــم 11 لعــام 2015 أســباب عامــة 
لحــل الشــركة والتــي تطُبــق علــي الشــركات التجاريــة عمومــاً بجانــب أســباب الانقضــاء الخاصــة بــكل نــوع مــن 
أنــواع الشــركات، إلا أنَّ المــادة 539 مــن القانــون المدنــي قــد نصــت - عكــس قانــون الشــركات التجاريــة -  وذلــك 

18 المــادة 534: » 1-تنتهــي الشــركة بانقضــاء الميعــاد المعيــن لهــا، أو بانتهــاء العمــل الــذي قامــت مــن أجلــه، فــإذا اتفــق الشــركاء قبــل ذلــك علــى 
اســتمرارها امتــد العقــد. 2 -وإذا انقضــت المــدة المعينــة أو انتهــى العمــل، ثــم اســتمر الشــركاء يقومــون بعمــل مــن نــوع الأعمــال التــي تألفــت لهــا 
الشــركة، تجــدد العقــد ســنة فســنة بالشــروط ذاتهــا. 3 -ويجــوز لدائــن أحــد الشــركاء أن يعتــرض علــى الامتــداد أو التجديــد، ويترتــب علــى اعتراضــه 

وقــف أثــر ذلــك فــي حقــه«.
19 المــادة 535: » 1-تنتهــي الشــركة بهــاك جميــع مالهــا أو جــزء كبيــر منــه بحيــث لا تبقــى فائــدة مــن اســتمرارها.2 -وإذا كان أحــد الشــركاء قــد 

تعهــد بــأن يقــدم حصتــه شــيئاً معينــاً بالــذات، وهلــك هــذا الشــيء قبــل تقديمــه، أصبحــت الشــركة منحلــة فــي حــق جميــع الشــركاء«.
20 المــادة 537: » 1-تنتهــي الشــركة بانســحاب أحــد الشــركاء إذا كانــت مدتهــا غيــر معينــة، علــى أن يعلــن الشــريك إرادتــه فــي الانســحاب إلــى ســائر 

الشــركاء قبــل حصولــه، وألا يكــون انســحابه عــن غــش أو فــي وقــت غيــر لائــق«.
21 المــادة 536: » 1 -تنتهــي الشــركة بمــوت أحــد الشــركاء أو بالحجــر عليــه أو بإعســاره. 2 -ومــع ذلــك يجــوز الاتفــاق علــى أنــه إذا مــات أحــد 

الشــركاء تســتمر الشــركة مــع ورثتــه، ولــو كانــوا قصــراً ».
22 المادة 537: »2- تنتهي الشركة أيضاً بإجماع الشركاء على حلها«.

23 المــادة 538:« 1 -يجــوز للمحكمــة أن تقضــي بحــل الشــركة بنــاء علــى طلــب أحــد الشــركاء لعــدم وفــاء شــريك بمــا تعهــد بــه أو لأي ســبب آخــر 
لا يرجــع إلــى الشــركاء، ويقــدر القاضــي مــا ينطــوي عليــه هــذا الســبب مــن خطــورة تســوغ

الحل. 2 -ويكون باطلاً كل اتفاق يقضي بغير ذلك«.
24 المــادة 291 )تقابلهــا المــادة 283 مــن قانــون الشــركات الملغــي(: » مــع مراعــاة أســباب الانقضــاء الخاصــة بــكل نــوع مــن أنــواع الشــركات 
المنصــوص عليهــا فــي هــذا البــاب، تنحــل الشــركة لأحــد الأســباب الآتيــة:1 -انقضــاء المــدة المحــدودة فــي عقــد التأســيس أو النظــام الأساســي للشــركة، 
مــا لــم تجــدد المــدة طبقــاً للقواعــد الــواردة فــي أي منهمــا. 2 -انتهــاء الغــرض الــذي أسســت الشــركة مــن أجلــه أو اســتحالة تحقيقــه. 3 -انتقــال جميــع 
الحصــص أو جميــع الأســهم إلــى عــدد مــن الشــركاء أو المســاهمين يقــل عــن الحــد الأدنــى المقــرر قانونــاً. 4 -هــاك جميــع مــال الشــركة أو معظمــه، 
بحيــث يتعــذر اســتثمار الباقــي اســتثماراً مجديــاً. 5 -إجمــاع الشــركاء علــى حــل الشــركة قبــل انتهــاء مدتهــا، مــا لــم ينــص عقــد الشــركة علــى حلهــا 

بأغلبيــة معينــة. 6 -اندمــاج الشــركة فــي شــركة أخــرى. 7 -صــدور حكــم قضائــي بحــل الشــركة أو إشــهار إفلاســها«. 
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فيمــا يتعلــق بجــواز فصــل الشــريك، وذلــك ضمــن التعــداد الــوارد  بخصــوص أســباب انقضــاء الشــركة.
ــاءً علــى مــا ســبق  هــل يمُثــل هــذا الحُكــم أمــراً خاصــاً بالتشــريع القطــري فقــط أم مألوفــاً فــي التشــريعات   وبنُ

العربيــة؟، ومــا هــو المقصــود تحديــدا بفصــل الشــريك 
هذا ما سنحاول بيانه على النحو التالي:

المطلب الأول
الأساس القانوني لإقرار فصل الشريك

يعُتبــر فصــل الشــريك قيــداً خطيــراً علــى حقــوق المُســاهم الأساســية)2)) ،لمــا يتضمنــه مــن المســاس بحقــه فــي 
البقــاء بالشــركة )2)) ، ولذلــك كان لابـُـد مــن وضــع العديــد مــن الشــروط عنــد إقــراره الفصــل كبديــل اســتثنائي أو 
احتياطــي عــن اللجــوء إلــى الحــل القضائــي للشــركة، وذلــك عنــد ســيطرة الأغلبيــة علــى  مُقتــدرات الشــركة بمــا 

يهُــدد حقــوق الأقليــة. 
الفرع الأول

مصلحة الشركة كأساس لإقرار مبدأ فصل الشريك
علــى الرغــم مــن كثــرة التعديــات علــى قوانيــن الشــركات التجاريــة بدولــة قطــر- واختلافهــا فــي مواضــع كثيــرة- 
إلا أنهــا أكــدت فــي جلهــا علــى ضــرورة حمايــة مصلحــة الشــركة كشــخص معنــوي لــه مصلحتــه الذاتيــة المُســتقلة 
عــن مصلحــة الشــركاء، وعلــى الرغــم  مــن مــا اســتقر عليــه موقــف الفقــه والقضــاء الفرنســي، إلا أنَّ قوانيــن 
الشــركات القطريــة التجاريــة المُتعاقبــة لــم يــرد فيهــا تحديــد واضــح للمقصــود بمصلحــة الشــركة أو محتواهــا أو  
نطاقهــا ومــن هنُــا تظهــر الحاجــة المُلحــة لتحديــد كيفيــة حمايــة مصلحــة الشــركة لتكــون حصنــاً للشــركات فــي 

أداء وظيفتهــا فــي الحيــاة الاقتصاديــة وأمنــاً لــكل مُســتثمر يسُــاهم فيهــا.
وتعُتبــر مصلحــة الشــركة بمثابــة فكــرة مرنــة ذات محتــوى مُتغيــر مُرتبطــة بالمشــروع الاقتصــادي الــذي تمُثلــه 
الشــركة أكثــر مــن ارتباطهــا بالشــركة كفكــرة قانونيــة، وبالتالــي كان لابـُـد مــن إضفــاء حمايــة خاصــة لمصلحــة 
ــم  ــى مصالحه ــاظ عل ــى الحف ــون إل ــد يميل ــن ق ــد عــن مصلحــة الشــركاء أو المــدراء الذي ــدة كل البع الشــركة بعي
الشــخصية دون مصلحــة الشــركة، ومــن هنُــا جــاء دور القانــون لوضــع حــدود لســلطات المــدراء للتأكــد مــن أنَّ 

مصلحــة الشــركة محميــة فــي جميــع الأحــوال. 
ولذلــك تهــدف مصلحــة الشــركة حمايــة الإدارة المُنظمــة للشــركة كشــخص معنــوي وكمشــروع اقتصــادي، ومــن 
ثــم فمــن الواجــب تســليط الضــوء علــى إدارة الشــركة المســاهمة خاصــة فيمــا يخُــص التزامــات مجلــس الإدارة 
ومســئوليتهم، وذلــك عنــد تجــاوز حــدود الســلطات المخولــة لهــم بموجــب القانــون، ولذلــك تظهــر حمايــة مصلحــة 

ــوق، جامعــة القاهــرة، 2013،  ــة الحق ــوراه مقدمــة لكلي ــي منازعــات الشــركات، رســالة دكت ــم ف ــاق التحكي ــد، اتف ــد الحمي ــم رضــا الســيد عب 25 حات
ص264. 

ــة  ــركة المدني ــى الش ــه عل ــض الفق ــر بع ــد أنك ــة، فلق ــخصية المعنوي ــة الش ــركات المدني ــاب الش ــول اكتس ــاً ح ــي تاريخي ــه الفرنس ــم الفق ــد انقس 26 وق
الشــخصية المعنويــة. أمــا القضــاء، فقــد أقــر الشــخصية المعنويــة للشــركة المدنيــة مســتنداً فــي ذلــك للنصــوص المدنيــة التــي تقيــم روابــط مباشــرة بيــن 
الشــركة والشــركاء لا بيــن الشــركاء بعضهــم ببعــض. وعلــى إثــر ذلــك، انصــاع الفقــه الفرنســي فــي نهايــة المطــاف للقضــاء وســلم بتمتــع الشــركة 
المدنيــة بالشــخصية المعنويــة. انظــر أ.د عبــد الــرزاق الســنهوري، الوســيط فــي شــرح القانــون المدنــي- الجــزء الخامــس - العقــود التــي تقــع علــى 

ــاء التــراث العربــي، بيروت-لبنــان، ص289 ومــا بعدهــا. ــد الثانــي(، الهبــة والشــركة والدخــل الدائــم والصلــح، دار احي الملكيــة )المجل
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الشــركة ســواء فــي شــركات الأشــخاص أو الأمــوال.
ــر  ــى وجــه الخصــوص فــي شــركة المســاهمة نظــراً للتأثي إلا أنَّ مصلحــة الشــركة تظهــر جليتهــا وأهميتهــا عل
الاقتصــادي لشــركات الأمــوال علــى الدولــة وضخامــة رأس مالهــا، وكذلــك كــون التعديــات التــي طــرأت علــى 
قانــون الشــركات القطــري قــد انصبــت بشــكل كبيــر علــى الشــركة المســاهمة، كمــا أن هنُــاك ســبب لا يجــب إغفاله 
وهــو دور مصلحــة الشــركة فــي تمكيــن صغــار المدخريــن مــن أن يقومــوا بدورهــم كمســاهمين فاعليــن، فلقــد 
أدت ديموقراطيــة الأســهم وانخفــاض قيمتهــا إلــى زيــادة أعــداد صغــار المســاهمين فــي الشــركات المســاهمة، ممــا 
ترتــب عليــه تركيــز السُــلطة فــي يــد قلــة مــن المســاهمين أصحــاب رؤوس الأمــوال الضخمــة نتيجــة لانصــراف 
عــدد كبيــر مــن صغــار المســاهمين عــن مُمارســة حقوقهــم فــي الإشــراف والرقابــة علــى القائميــن علــى إدارة 
الشــركة، فمثــل هــذا المُســاهم لا يحضــر عــادة جلســات الجمعيــة العامــة للمســاهمين  حيــث أنــه يجهــل بــكل شــيء 

تقريبـًـا عــن أمــور شــركته ولا يعُنــي مــن أمرهــا إلا قبــض فقــط ‏أرباحــه الســنوية )2)) .
ــن الشــريك  ــل الانفصــال بي ــن أجــل تقلي ــرة مصلحــة الشــركة م ــى فك ــز عل ــا جــاءت ضــرورة التركي ــن هنُ وم
المُســاهم والشــركة، ومــن ثــم ضبــط ســيطرة كبــار المُســاهمين علــى مجلــس الإدارة وعلــى مُقتــدرات الشــركة)2)). 
 sujet ــة ــات التقليدي ــن الموضوع ــركة l’interet socialم ــة الش ــوع مصلح ــر موض ــر يعُتب ــة الأم ــي حقيق ‏وف
classique  التــي شــغلت لمــدة طويلــة الفقــه والقضــاء الفرنســي. وعلــى صعيــد التشــريع، تعُتبــر فكــرة مصلحــة 
الشــركة مــن الأفــكار القانونيــة المرنــة ذات المحتــوي المُتغيــر contenu variable، وعلــى الرغــم مــن غيــاب 
تعريــف قانونــي واضــح لمُصطلــح مصلحــة الشــركة، شَــكلتّ نصــوص القانــون المدنــي الفرنســي حــول قواعــد 
ــركاء  ــن الش ــات بي ــي العلاق ــدود للتعســف ف ــع ح ــق وض ــن طري ــة ع ــرة المصلح ــام فك ــة لقي ــئولية التوطئ المس

ــل تعديــات عــام 2016(.  ــي الفرنســي قب ــن المدن )المــواد 1832- 1844-7/ 1869 مــن التقني
ولقــد ذُكِــر مُصطلــح مصلحــة الشــركة صراحــة فــي القانــون الصــادر فــي 8 أغســطس 1935 والــذي أدخــل فــي 
 ،l’abus de biens sociaux ((2(التشــريع الفرنســي جريمــة إســاءة اســتعمال أمــوال الشــركة مــن قبِــل المــدراء
ثــم ورِدّ المُصطلــح مــرة أخــري فــي تعديــات قانــون الشــركات فــي 24 يوليــو لعــام 1966، ويظهــر حاليــاً ضمن 
العديــد مــن نصــوص تقنيــن التجــارة الفرنســي Code de commerce فــي الفقــر رقــم 4 مــن المــادة3-241  )3)) 

27 وكمــا يشــير أحــد الفقهــاء، كان لهــذه الظاهــرة الفضــل فــي لفــت الأنظــار إلــى حقيقــة الفجــوة القائمــة بيــن التصــور النظــري لشــركة المســاهمة 
وحقيقتهــا الفعليــة كمــا تتجســد فــي الواقــع العملــي، وهــي الفجــوة التــي حــاول الفقــه والقضــاء والمشــرع ســدها أو علــى الأقــل أن يضيــق منهــا عــن 

طريــق وضــع ضوابــط علــى ســلطات مجلــس الإدارة.  انظــر فــي هــذا الاتجــاه أ.د حســام عيســى، مرجــع ســابق، ص13 ومــا بعدهــا.
28 انظــر حــول هــذا الموضــوع،  د. صــاح أميــن أبــو طالــب، تجــاوز الســلطة فــي مجلــس إدارة شــركة المســاهمة )دراســة مقارنــة فــي القانــون 

ــة، القاهــرة، 1999. المصــري والفرنســي(، دار النهضــة العربي
 L’affaire 29 ولقــد جــاء هــذا التعديــل التشــريعي كــرد فعــل مــن قبــل ســلطات الدولــة الفرنســية بعــد فضحيــة القضيــة المعروفــة إعلاميــا بمســمي
Stavisky والتــي مثلــت أزمــة اقتصاديــة وسياســية فــي عــام 1934 والتــي تــم الكشــف فيهــا عــن وقائــع فســاد مالــي وسياســي حيــث تــم تأســيس عــدد 
مــن الشــركات الوهميــة والتــي تحصلــت بدورهــا علــى قــروض ضخمــة مــن البنــوك بدعــم مــن عــد مــن السياســيين ورجــال الســلطة مقابــل الحصــول 
علــى عمــولات اســتخدمت فــي تمويــل بعــض الأحــزاب السياســية. ولقــد تضمنــت قائمــة الاتهــام فــي هــذه القضيــة العديــد مــن أعضــاء البرلمــان ورجــال 

القضــاء ورجــال الشــرطة وأيضــا عــدد مــن الموظفيــن العموميــن. حــول هــذا الموضــوع انظــر،
Claude Goyard, « Un aspect de la police politique sous la Troisième République : l›enquête et le rôle de la Sûreté 
générale dans l›affaire Stavisky », in Jacques Aubert (dir.), L›État et sa police en France, Genève, Droz, 1979, 
p. 206-177.
30 Article L3-241 Modifié par LOI n1117-2013° du 6 décembre 2013 - art. 30 : «  Est puni d’un emprisonnement 
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والفقرة رقم 3 من المادة 6-242 )3)).
ا على صعيد الفقه، فلقد انقسم الفقه الفرنسي في هذا الصدد إلى ثلاث اتجاهات )3)):  أمَّ

- الاتجــاه الأول:  يــرى أنَّ مفهــوم مصلحــة الشــركة يصعُــب تعريفــه مــن الناحيــة القانونيــة حيــث أنــه مُصطلــح 
غيــر واقعــي وليــس لــه معنــي فــي حــد ذاتــه)3))، وأنَّ المُــراد بهــذه المصلحــة هــي فــي الحقيقــة مصلحــة الشُــركاء 
ــد يبــدو صحيحــاً فــي بعــض شــركات الأشــخاص التــي تجمــع بيــن مؤسســيها روابــط  أنفســهم، وإذا كان هــذا ق
ــة واحــدة  ــب صياغــة رؤي ــة إلا أنَّ هــذا الوضــع لا يســتقيم فــي شــركات المُســاهمة حيــث يصعُ ــدم أو الصداق ال
أو مُشــتركة بيــن الشَــرِكة فيوجــد المُســاهم المضــارب إلــى جــوار المســاهم المحــرن كمــا قــد تتعــارض مصالــح 

الأغلبيــة مــع الأقليــة بخصــوص تيســير أمــور الشــركة. 
- الاتجــاه الثانــي: يذهــب إلــى أنَّ مصلحــة الشــركة هــي المصلحــة المُشــتركة بيــن الشــركاء أو المســاهمين، وهــو 
ــي  ــة للشــركة والت ــى طــرح فكــرة المصلحــة الاجتماعي ــع الأســتاذ Dominique Schmidt إل ــذي دف الأمــر ال

تتمحــور حــول العلاقــات مــع الشــخص المعنــوي وليــس فقــط بيــن الشُــركاء. 
- الاتجــاه الثالــث: يتزعمــه الفقيــه Jean Paillusseau، ويــرى أنَّ مصلحــة الشــركة هــي مصلحــة المشــروع 
ــه  ــة كل شــخص ل ــا يســتتبع حماي ــه “boussole de l’entreprise”، بم ــدد توجه ــي تحُ الاقتصــادي وهــي الت
ــع  ــن م ــن المتعاملي ــركاء م ــر الشُ ــع غي ــو م ــى ول ــركة حت ــه الش ــتقرار وديموي ــى اس ــاظ عل ــي الحف ــة ف مصلح

ــركاء.  ــط الشُ ــس فق ــال، ولي ــن أو العم ــل الدائني الشــركة، مث
لقــد كان للقضــاء الفرنســي الفضــل فــي بلــورة فكــرة مصلحــة الشــركة وضبــط فحواهــا وتحديــد محتواهــا بمــا 
يلُائــم الــدور الاقتصــادي والاجتماعــي لكيــان الشــركة، وذلــك بمناســبة حُكــم محكمــة اســتئناف باريــس فــي 22 
مايــو 1965 فــي قضيــة FrueHauf )3))، والتــي أقــرت فيهــا المحكمــة أنَّ مصلحــة الشــركة هــي مصلحــة  ذاتيــة 
ومُســتقلة عــن مصالــح المُســاهمين ســواء كانــوا مــن الأغلبيــة أو الأقليــة، وتتمثــل تلــك المصلحــة فــي عنصريــن، 
وهمــا: حــق الشــركة فــي البقــاء وحــق الشــركة فــي النمــو)3))، وقــد مهــد هــذا الحكــم إلهــام الطريــق للقضــاء مــن 

de cinq ans et d’une amende de 000 375 euros : °4 Le fait, pour les gérants, de faire, de mauvaise foi, des biens 
ou du crédit de la société, un usage qu’ils savent contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour 
favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement ».
31 Article L6-242 Modifié par LOI n1117-2013° du 6 décembre 2013 - art. 30 : «  Est puni d’un emprisonnement 
de cinq ans et d’une amende de 000 375 euros le fait pour : °3 Le président, les administrateurs ou les directeurs 
généraux d’une société anonyme de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu’ils 
savent contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans 
laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement ». 
32 حــول التطــور الفقهــي لهــذه الاتجاهــات، انظــر عبــد الرحيــم بــن عبيــدة، مفهــوم مصلحــة الشــركة كضابــط لتحديــد اختصاصــات ومســؤولية مجلــس 

الإدارة والجمعيــة العامــة، رســالة دكتــوراه مقدمــة لكليــة الحقــوق، جامعــة عيــن الشــمس، 2000، ص 2.
33 Gérard SOUSI, L’intérêt social dans le droit français des sociétés commerciales, thèse Lyon III, 1974.
34 C.A. Paris, 22 mai 1965, Fruehauf, JCP 1965,. II, n14274° bis. D.1968, p.147, note Contin.
35  حــول وقائــع قضيــة فروهــوف وتطــور مفهــوم مصلحــة الشــركة فــي القضــاء الفرنســي، انظــر د. حســام رضــا الســيد عبــد الحميــد، الإدارة المؤقتــة 

للشــركات، رســالة دكتــوراه مقدمــة لكليــة الحقــوق، جامعــة عيــن الشــمس، 2009، ص 212 ومــا بعدهــا. 

مجلــــــــة العلـــوم ا�داريــــة و القانونيــــــة
Journal of Administrative Sciences and Law

مجلــــــــة العلـــوم ا�داريــــة و القانونيــــــة
Journal of Administrative Sciences and Law77



أجــل التدخــل فــي حيــاة الشــركة لضمــان عــدم تعســف أجهــزة الشــركة المختلفــة، ســواء فــي مجلــس الإدارة أو 
الجمعيــة العموميــة، عنــد اتخــاذ القــرارات التــي قــد تؤثــر علــى مصلحــة الشــركة ككيــان اقتصــادي ،كمــا دفــع 
هــذا التدخــل أيضــاً القضــاء لتفعيــل الأدوات القانونيــة لتحقيــق المســاواة بيــن المســاهمين خاصــة حمايــة الأقليــة 

مــن القــرارات التــي قــد تتخذهــا الأغلبيــة مــن المســاهمين. 
وممــا لا شــك فيــه أنَّ تطــور الفقــه الفرنســي وأيضــاً جــرأة القضــاء الفرنســي قــد مهــدا الطريــق لتأســيس فكــرة 
ــح المســاهمين ولا  ــه للشــركة بحيــث لا تخُلــط بمجمــوع مصال مصلحــة الشــركة بمعنــي مصلحــة مُســتقلة وذاتي

بمصالــح المُســاهم الفــرد )3)). 
وإقــرار المُشــرع القطــري فــي المــادة 1/539 بحــق الشــركاء فــي اللجــوء الــى القضــاء مــن أجــل فصــل الشــريك 
ينــدرج تحــت مظلــة الجانــب التنظيمــي لعقــد الشــركة والمُتمثلــة فــي رغبــة المُشــرع فــي الحفــاظ علــى الشــركة 

ككيــان اقتصــادي لــه مصلحتــه الذاتيــة.
ــذى يكــون  ــة مــن مصلحــة الشــريك ال ــاء هــي مصلحــة أجــدر بالرعاي ــي الأســتمرار والبق فمصلحــة الشــركة ف
وجــوده قــد هــدد اســتقرار الشــركة أو زعــزع الثقــة بيــن الشُــركاء)3))، فــإذا كان مــا قــام بــه أحــد الشــركاء مــن 
تصرفــات مســوغاً لحــل الشــركة، فلــكل شــريك بموجــب المــادة 539/مُكنــة اللجــوء إلــى القضــاء مــن أجــل فصــل 
هــذا الشــريك المُخطــىء وذلــك، بــدلاً مــن اللجــوء إلــي حــل الشــركة بأكملهــا. بمعنــي آخــر، مبــدأ فصــل الشــريك 
قائــم علــى أســاس تفضيــل مصلحــة الشــركة والتضحيــة بمصلحــة الشــريك محــل الفصــل حتــي تبقي الشــركة دون 

حــل)3))، خاصــة إذا كانــت الشَــرِكة ناجحــة فــي تحقيــق أهدافهــا.
الفرع الثاني

 الطابع العقدي لعقد الشركة كعقبة أمام إقرار مبدأ فصل الشريك
فــي واقــع الامــر، يعُتبــر الحكــم الــذى أتــت بــه المــادة 1/539 مــن القانــون المدنــي القطــري مُتســق مــع ركــن مــن 
الأركان الجوهريــة لقيــام الشــركة، وهــو ركــن نيــة المُشــاركة affectio societatis أو قصــد الاشــتراك، والــذي 
هــو » تعبيــر عــن روح الجماعــة، بإنصــراف إرادة الشُــركاء إلــى التعــاون الإيجابــي ،وذلــك لتحقيــق الغــرض 

الــذى تكونــت مــن أجلــه الشَــرِكة علــي أســاس مــن المُســاواة« )3)). 
36 انظر عبد الرحيم بن عبيدة، مرجع سابق، ص 5 وما بعدها. 

37 وفــي هــذا تقــول المذكــرة الإيضاحيــة للمشــروع التمهيــدي للقانــون المدنــي المصــري فــي صــدد الفقــرة الأولــى مــن المــادة 1/531، والتــي عنهــا 
نقــل المشــرع القطــري نــص المــادة 1/539 مــن القانــون المدنــي القطــري رقــم 22 لعــام 2004: »اقتبــس المشــرع هــذا النــص مــن المــادة 1/561 
مــن المشــروع الفرنســي الإيطالــي، وهــو نــص جديــد لا نظيــر لــه فــي التقنيــن الحالــي )الســابق(. وقــد قصــد المُشــرع بــه أن يقضــي علــى النــزاع 
القائــم فــي الفقــه والقضــاء فيمــا يتعلــق بصحــة اشــتراط الحــق للشــركاء فــي اســتبعاد شــريك بالإجمــاع أو بموافقــة الأغلبيــة. وقــد يكــون فــي الســماح 
للشــركاء بفصــل واحــد منهــم لســبب جــدي )أنظــر المــادة 737 مــن التقنيــن الألمانــي والمــادة 573 مــن التقنيــن البولونــي( مدعــاة لخلــق جــو مــن عــدم 
الثقــة والتشــكيك فيمــا بينهــم. مــع أنــه مــن ناحيــة أخــرى لا يصــح أن يقصــر حــق الشــركاء فــي هــذه الحالــة علــى إمــكان طلــب الحــل مــن القضــاء إذ 
يترتــب علــى ذلــك تحمــل الشــركاء للنتائــج المترتبــة علــى تقصيــر واحــد منهــم خصوصــاً إذا كانــت الشــركة ناجحــة موفقــة. لذلــك رأينــا مــن المناســب 
أن نقــرر للشــركاء الحــق فــي طلــب فصــل الشــريك إذا وجــدت أســباب مُبــررة لذلــك. والقاضــي هــو الــذي يقــرر وجاهــة تلــك الأســباب«. )مجموعــة 
الأعمــال التحضيريــة رقــم4 صـــ 388(. انظــر، أ.د. عبــد الــرزاق أحمــد الســنهوري، الوســيط فــي شــرح القانــون المدنــي، الجــزء الخامــس، القاهــرة، 

الطبعــة الثانيــة 1987، بنــد 239 – صـــ 478 و479 بهامــش 1 صـــ 478.
38 انظر أ.د. رضا السيد عبد الحميد، المرجع السابق، صـ60 وما بعدها. 

39 انظــر أ.د. ثــروت عبــد الرحيــم، شــرح القانــون التجــاري المصــري الجديــد، الجــزء الأول، دار النهضــة العربيــة، القاهــرة، الطبعــة الثالثــة 2000، 
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وهــذا المعنــى هــو مــا تؤكــده المــادة 529 مــن القانــون المدنــي القطــري والتــي تنــص بأنــه » علــى الشــريك أن 
يبــذل مــن العنايــة فــي تدبيــر مصالــح الشــركة مــا  يبذلــه فــي تدبيــر مصالحــه الخاصــة ، إلا إذا كان مُنتدبــاً لــإدارة 

بأجــر فــا يجــوز أن ينــزل فــي ذلــك عــن عنايــة الشــخص العــادي«. 
وأضافــت الفقــرة الثانيــة مــن ذات المــادة أنــه علــى الشــريك » أن يمتنــع عــن أي نشــاط يلُحــق الضــرر بالشَــرِكة 
أو يكــون مُخالفــاً للغــرض الــذي أنُشــئت مــن أجلــه«. وبالتالــي، فــإذا كان وجــود الشــريك هــو محــل الاعتــراض 
عنــد مــد أجــل الشــركة أو كانــت تصرفاتــه ســبباً مُســوغاً لحلهــا، فــإن ذلــك مــا هــو إلا دليــل علــى تخلــف نيــة 

المُشــاركة لــدى هــذا الشــريك، ممــا يجُيــز فصلــه حتــى تظــل الشَــرِكة قائمــة بيــن الشُــركاء الآخريــن. 
وعلــي صعيــد القانــون المدنــي،  لا يجــوز فصــل الشــريك إلا أن يكــون  هــذا تطبيقـًـا طبيعيـًـا لمبــدأ الفســخ الناجــم 
عــن إخــال أحــد المُتعاقديــن بالتزاماتــه العقديــة)4)). فمــن المُقــرر طبقــاً لنــص المــادة 171 مــن القانــون المدنــي 
القطــري أن: » العقــد شــريعة المتعاقديــن فــا يجــوز نقضــه أو تعديلــه إلا باتفــاق الطرفيــن، أو للأســباب التــي 

يقررهــا القانــون«.
 كمــا  تنــص الفقــرة الأولــى مــن المــادة 172 مــن القانــون المدنــي القطــري علــى أنــه : » يجــب تنفيــذ العقــد طبقــاً 

لمــا اشــتمل عليــه وبطريقــه تتفــق مــع مــا يوجبــه حُســن النيــة«.
ــم يــوف أحــد المُتعاقديــن بالتزامــه، جــاز   كمــا تقضــي المــادة 183 أنــه » فــي العقــود المُلزمــة للجانبيــن، إذا ل
ــا أنَّ الشــركة مــن  للمُتعاقــد الآخــر بعــد إعــذاره أن يطلــب فســخ العقــد مــع التعويــض إن كان لــه مقتــض«. وبمَّ
العقــود الملزمــة للجانبيــن، فــإن إخــال الشــريك بركــن نيــة المُشــاركة و إرادة التعــاون الإيجابــي بيــن الشــركاء، 

مــن تطبيقــات الفســخ كمــا جــاء فــي المــواد الســابقة.
ومــن الجديــر بالذكــر، أنَّ الفســخ La résolution  هــو الأســاس القانونــي الــذى أجــاز بــه القضــاء الفرنســي)4)) 
جــواز فصــل الشــريك، علــي الرغــم مــن أنَّ القانــون المدنــي الفرنســي)4))- علــى عكــس القانــون القطــري- الــذي 

خــا مــن نــص صريــح يخــول فصــل الشــريك l’exclusion d’un associé عــن طريــق القضــاء)4)). 

صـــ347 وما بعدها.  
40 انظر في ذات الاتجاه في القانون المصري، أ.د. رضا السيد عبد الحميد، المرجع السابق، صـ62 وما بعدها. 

41 حــول تطــور موقــف القضــاء الفرنســي مــن الناحيــة التاريخيــة بخصــوص مســألة فصــل الشــريك، انظــر أ.د. رضــا الســيد عبــد الحميــد، المرجــع 
الســابق، صـــ28 ومــا بعدها. 

ــد،  ــد الحمي ــدأ فصــل الشــريك، انظــر أ.د. رضــا الســيد عب ــه والقضــاء الفرنســي بخصــوص مب ــي الفق ــة للخــاف الفقهــي ف 42 حــول نظــرة تاريخي
المرجــع الســابق، صـــ17 ومــا بعدهــا. 

43 وتجدر الإشارة أن التقنين التجاري الفرنسي قد نظم الخروج الإجباري للشريك في بعض الحالات، نذكر منها:
- المــادة 235-6 التــي تبيــح الشــراء الإجبــاري لحصــة الشــريك مــن اجــل تقــادي بطــان عقــد الشــركة المترتــب علــي عيــوب الرضــا أو نقــص الأهليــة 
 En cas de nullité d’une société ou d’actes et délibérations postérieurs à sa constitution, fondée sur un : ــركاء ــد الش أح
 vice du consentement ou l’incapacité d’un associé, et lorsque la régularisation peut intervenir, toute personne y
 ayant intérêt peut mettre en demeure celui qui est susceptible de l’opérer, soit de régulariser, soit d’agir en nullité

.dans un délai de six mois à peine de forclusion. Cette mise en demeure est dénoncée à la société
ــة العامــة  ــوم الجمعي ــرDu capital variable، أن تق ــي الشــركات ذات رأس المــال المتغي ــز ف ــي تجي ــن التجــاري، والت - المــادة 231-6 مــن التقني
 Il peut être stipulé que l’assemblée générale a le :بفصــل أحــد المســاهمين طبقــا للأغلبيــة المطلوبــة لتعديــل النظــام الأساســي للشــركة
 droit de décider, à la majorité fixée pour la modification des statuts, que l’un ou plusieurs des associés cessent de
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فالمــادة 7/1844 البنــد 5، تقضــي بحــق كل شــريك فــي اللجــوء للقضــاء مــن أجــل طلــب الحــل المبتســر للشــركة 
- وليــس فصــل أحــد الشــركاء- فــي حــال تخلــف أحــد الشــركاء عــن الوفــاء بالتزاماتــه أو اســتحكام الخــاف بيــن 
الشُــركاء بمــا يؤثــر علــى إدارة الشَــرِكة واســتمرارها)4)). وعلــى الرغــم مــن ذلــك، أقــر القضــاء الفرنســي بجــواز 
أن يتفــق الشُــركاء علــى فصــل أحــد الشُــركاء فــي حــال عــدم تنفيــذه التزاماتــه العقديــة تأسيســاً علــى فكــرة الفســخ 

الــواردة فــي المــادة 1184 مــن القانــون المدنــي الفرنســي)4)).
ولقــد وضعــت محكمــة النقــض الفرنســية فــي أحكامهــا المتواتــرة فــي 8 مــارس 2005،23)4)) أكتوبــر )4))2007 
و20 مــارس )4))2012، القواعــد المُنظمــة لفصــل الشــريك اتفاقيــاً، ومنهــا: ضــرورة أن يكــون الفصــل منصوص 
عليــه فــي العقــد أو النظــام الأساســي للشــركة، وبســبب الإضــرار بمصلحــة الشــركة l’intérêt social، ضرورة 
تعويــض الشــريك المفصــول عــن حصتــه dédommagement وذلــك عــن طريــق أن يصــدر قــرار الفصــل 

 faire partie de la société.L’associé qui cesse de faire partie de la société, soit par l’effet de sa volonté, soit par suite
 de décision de l’assemblée générale, reste tenu, pendant cinq ans, envers les associés et envers les tiers, de toutes

 .les obligations existant au moment de sa retraite
44 Article °5-7-1844 « Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour 
justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés 
paralysant le fonctionnement de la société ».
45 Article 1184 : « La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour 
le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n’est point résolu 
de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à 
l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts. 
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances ».
46 « 2 / que l›article 12 des statuts de la société en nom collectif prévoyait expressément que la procédure collective 
prononcée à l›encontre de l›un des associés ne mettait pas fin à la société, mais que les parts de cet associé étaient 
annulées et devait être remboursées dans un délai de trois mois à compter de la notification à la société du rapport 
d›expertise, ce dont il résultait que l›admission au bénéfice d›une procédure collective, si elle constituait une cause 
d›exclusion de la société, devait entraîner le remboursement des parts sociales puis la perte de la qualité d›associé, 
si bien qu›en relevant que le remboursement des parts sociales n›était que la conséquence de la perte des droits 
d›associé, la cour d›appel a dénaturé la sens clair et précis de cet article, violant ainsi l›article 1134 du Code civil 
». Cour de cassation, chambre commerciale, 8 mars 2005, N° de pourvoi : 17692-02, Bulletin 2005 IV N° 47 p. 52, 
Décision attaquée : Cour d›appel de Montpellier, du 28 mai 2002.
47 « Il résulte de l›article 1844, alinéa 1, du code civil que tout associé a le droit de participer aux décisions 
collectives et de voter et que les statuts ne peuvent déroger à ces dispositions que dans les cas prévus par la loi. 
Si, au termes de l›article L. 16-227 du code de commerce, les statuts d›une société par actions simplifiée peuvent, 
dans les conditions qu›ils déterminent, prévoir qu›un associé peut être tenu de céder ses actions, ce texte n›autorise 
pas les statuts, lorsqu›ils subordonnent cette mesure à une décision collective des associés, à priver l›associé 
dont l›exclusion est proposée de son droit de participer à cette décision et de voter sur la proposition ». Cour de 
cassation, chambre commerciale, 23 octobre 2007, N° de pourvoi : 16537-06, Bulletin 2007, IV, N° 225, Décision 
attaquée : Cour d›appel de Douai, du 16 mars 2006.
48 « Ayant relevé que la décision de racheter une partie des droits sociaux de l’associé d’une société civile à la 
suite de la perte par ce dernier de la qualité de salarié d’une société du groupe avait été prise conformément aux 
statuts de cette société, la cour d’appel en a exactement déduit que cette décision était régulière, peu important que 
l’exclusion de l’associé fût une simple faculté pour le gérant, statutairement investi du pouvoir de la prononcer ». 
Cour de cassation, chambre commerciale, Audience publique du mardi 20 mars 2012, N° de pourvoi : 11-10855 
Bulletin 2012, IV, n° 60, Décision attaquée : Cour d’appel de Versailles, du 21 octobre 2010. 
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 voter surوبمُشــاركة الشــريك المفصــول فــي عمليــة التصويــت caractère collégial بالتصويــت الجماعــي
 .la proposition d’exclusion

ولقــد أكــدت الغرفــة التجاريــة بمحكمــة النقــض الفرنســية مؤخــراً، فــي 9 يوليــو 2013، علــى ضمانــات فصــل 
ــذي يقضــي  ــدم صحــة الشــرط ال ــث قضــت بع ــد الشــركة، حي ــح بعق الشــريك بموجــب الشــرط الفاســخ الصري
بحرمــان الشــريك مــن حقــه فــي التصويــت علــى قــرار الفصــل، وأنَّ الشــرط المُتعلــق بفصــل الشــريك لا يجــوز 
تعديلــه إلا بإجمــاع الشُــركاء، مــع ضــرورة احتــرام مبــدأ المواجهــة contradictoire أثنــاء إجــراءات الفصــل :  
« Il résulte de l›article 1844, alinéas 1 et 4, du code civil que tout associé a le droit de 
participer aux décisions collectives et de voter et que les statuts ne peuvent déroger à 
ces dispositions que dans les cas prévus par la loi, et de l’article 1844-10, alinéa 2, du 
même code que toute clause statutaire contraire est réputée non écrite. Fait l’exacte 
application de ces textes l’arrêt qui constate que l’article des statuts d’une société, sur 
le fondement duquel a été convoquée l’assemblée générale appelée à statuer sur l’ex-
clusion de l’un des associés, contrevient aux dispositions légales précitées et retient 
qu’il n’entrait pas dans les pouvoirs du président de la société de modifier à sa guise 
la stipulation statutaire contestée, une telle modification nécessitant l’accord unanime 
des associés et, relevant que l’exclusion de cet associé était intervenue sur le fonde-
ment d’une clause statutaire contraire à une disposition légale impérative et donc pour 
le tout réputée non écrite, en déduit que la délibération ayant prononcé cette exclusion 
devait être annulée »(49) .

وفــي هــذا الصــدد، فلقــد ذهــب رأى فــي الفقــه المصــرى)5))أنَّ نــص المــادة 1/531 مــن القانــون المدنــي المصري 
يتســم بعــدم الدســتورية حيــث أنــه يتضمــن نــزع المكليــة للمنفعــة الخاصــة، بمــا يمُثــل مخالفــة للمــادة 34 مــن 
الدســتوري المصــري الســابق الصــادر فــي عــام 1971)5)) ) وتقُابلهــا حاليــاً المــادة 35 مــن الدســتور المصــري 
لعــام 2014(، والتــي لا تجُيــز نــزع الملكيــة إلا للمنفعــة العامــة ،ويســتد هــذا الــرأى علــى أنَّ الشــريك يتحصــل 
ــه ولــو كانــت حصتــه الأصليــة فــي الشــركة عبــارة عــن حصــة  علــي حصتــه نقــداً عنــد صــدور القــرار بفصل

عينيــة. 
وقــد ينصــرف هــذا القــول أيضــاً بخصــوص المــادة 1/539 مــن القانــون المدنــي القطــري، والتــي ترُتــب نفــس 

49 Cour de cassation, chambre commerciale, Audience publique du mardi 9 juillet 2013, N° de pourvoi : 11-27235, 
Décision attaquée : Cour d’appel de Douai, du 15 septembre 2011. Dans le même sens, Cour de cassation, chambre 
commerciale, 9 juillet 2013, N° de pourvoi : 12-21238, Décision attaquée : Cour d’appel de Douai, du 24 mai 2012.

50 انظر أ.د. رضا السيد عبد الحميد، المرجع السابق، صـ124 وما بعدها. 
51 المــادة 34: » الملكيــة الخاصــة مصونــة، ولا يجــوز فــرض الحراســة عليهــا إلا فــي الأحــوال المبينــة فــي القانــون وبحكــم قضائــي، ولا تنــزع 

ــا للقانــون. وحــق الإرث فيهــا مكفــول«. الملكيــة إلا للمنفعــة العامــة ومقابــل تعويــض وفق
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الحُكــم بخصــوص حصــة الشــريك المفصــول، فــي ضــوء أنَّ المــادة 27 مــن الدســتور الدائــم لدولــة قطــر الصــادر 
فــي عــام 2004، تقضــي بــأن » الملكيــة الخاصــة مصونــة ، فــا يحُــرم أحــد مــن ملكــه إلا بســبب المنفعــة العامــة 
ــة التــي ينــص عليهــا، وبشــرط تعويضــه عنهــا تعويضــاً عــادلاً«.  وفــي الأحــوال التــي يبُينهــا القانــون وبالكيفي
ــد يثــور شُــبهه عــدم دســتورية حــول المــادة 1/539 مــن القانــون المدنــي القطــري، ومــدى جــواز  وبالتالــي، ق

اعتبــاره نزعــاً للمكليــة للمصلحــة الخاصــة.
ــم  ــه يتس ــث أن ــص الخــاص بفصــل الشــريك حي ــتورية الن ــدم دس ــرض ع ــذي يفت ــرأي ال ــع ال ــق م ونحــن لا نتف
ــة، و ارتضــي  ــدم بحصــة عيني ــذي يتق ــة، فالشــريك ال ــزع الملكي ــي تفســير المقصــود بن ــر مــن التوســع  ف بالكثي
ــاً للمــادة 1/539 ســوف يحصُــل  ــه طبق ــون. كمــا أن ــي الشــركة، يفُتــرض علمــه بنصــوص القان الدخــول بهــا ف
الشــريك المفصــول علــى المُقابــل النقــدي لحصتــه العينيــة)5)). فاســتبدال الحصــة العينيــة وصرفهــا نقــداً للشــريك 

ــة للمنفعــة الخاصــة. ــا للملكي ــي مُصــادرة أو نزعً المفصــول لا يعُن
ــد راع المُشــرع القطــري فــي المــادة 1/539 أنَّ الشــريك، ســواء كان صاحــب حصــة  ــة الأمــر، لق وفــي حقيقي
ــي  ــي بتصــرف ضــار بالشــركة وأن وجــوده ســوف يضــر بمصلحــة الشــركة، وبالتال ــد يأت ــة، ق ــة أو نقدي عيني
غَلــبّ المُشــرع القطــري- مثــل نظيــره المصــري- مصلحــة الشــركة )الشــخص المعنــوي( علــى مصلحــة الشــريك 

)صاحــب الحصــة العينيــة(. 
ومــن ثــم فــإن الإبقــاء علــى الشــركة دون الشــريك صاحــب الحصــة العينيــة المُســتبدلة نقــداُ)5)) مــا هــو إلا تغليــب 
لمــا هــو معــروف فــي القانــون الدســتوري بالمصلحــة الأولــى بالرعايــة أو الأجــدر بالحمايــة)5))، والتــي تتمثــل 
ــا الشــريك المفصــول، والمُفتــرض علمــه بمثــل  فــي اســم الشــركة ووجودهــا فــي الســوق والوفــاء بالتزاماتهــا. أمَّ

هــذا الجــزاء القانونــي- فــا يجــوز أن يســتفيد مــن خطئــه بعــد قيامــه بأفعــال ضــارة بمصلحــة الشــركة)5)).
ــى  ــاظ عل ــل الحف ــن أج ــك م ــرد، وذل ــة الف ــى مصلح ــة الشــركة عل ــب لمصلح ــو تغلي إذنٍ فتصــرف المُشــرع ه

52 »الشــريك المفصــول يصفــي نصيبــة فــي الشــركة علــى الوجــه الــوارد وفــق الفقــرة الثالثــة مــن المــادة 528 مــن القانــون المدنــي، فيقــدر هــذا 
النصيــب بحســب قيمتــه يــوم الفصــل ويدفــع لــه نقــداً ولا يكمــن لــه مــن نصيــب فيمــا يســتجد بعــد ذلــك مــن حقــوق، إلا بقــدر مــا تكــون تلــك الحقــوق 
ناتجــة عــن عمليــات ســابقة علــى الفصــل«. انظــر، أ.د. عبــد الــرازق الســنهوري – الوســيط فــي شــرح القانــون المدنــي – الجــزء الخامــس – الهبــة 

والشــركة تنقيــح القاضــي مصطفــى الفقــي، القاهــرة، طبعــة 1987- ص479بنــد 239 – تعليــق علــى نــص المــادة 531 مــن القانــون المدنــي.
53 مــن المقــرر فــي قضــاء محكمــة النقــض المصريــة أنــه:« وإن كانــت تصفيــة نصيــب الشــريك المفصــول وإن اتفقــت فــي عمومياتهــا مــع تصفيــة 
الشــركة – علــى النحــو الســابق – إلا أنهــا تختلــف عنهــا فــي أن ناتــج التصفيــة لا يــوزع علــى الشــركاء بطريــق القســمة وإنمــا يحــدد فيهــا نصيــب 
الشــريك المفصــول نقــداً مقدمــاً بحســب قيمــة فــي تاريــخ الحكــم بفصلــه ويدفــع لــه نقــداً مــن باقــي الشــركاء بمــا لا يتطلــب معــه الأمــر بيعــاً لأمــوال 

الشــركة التــي مازالــت قائمــة بيــن الآخريــن«. محكمــة النقــض المصريــة، الطعــن رقــم 641 لســنة 74ق، جلســة 2006/10/10.
54 وفــي هــذا الصــدد، يقــول أحــد الفقهــاء » أن الســلطة التشــريعية يكفيهــا- وفيمــا خــا القيــود التــي يفرضهــا الدســتور عليهــا- أن تباشــر اختصاصاتهــا 
ــق  ــون وســائلها لتحقي ــم، وأن تك ــي شــأن الموضــوع محــل التنظي ــام ف ــح الع ــا الصال ــي يقتضينه ــة الأغــراض الت ــك كاف ــي ذل التشــريعية مســتلهمة ف
الأغــراض التــي حددتهــا، وســائل منطقيــة تصلهــا بهــا. ومــرد ذلــك أن التقديــر فــي نطــاق الســلطة التشــريعية، مــؤداه مفاضلتهــا بيــن بدائــل مختلفــة 
وأغــراض متعــددة. وحســبها فــي اختيــار هــذه الوســائل أن تكــون غيــر مخالفــة للدســتور؛ وفــي الموازنــة بيــن الأغــراض المختلفــة، أن تلتئــم جميعهــا 
ــن الوســائل أو الأغــراض«. انظــر، المستشــار  ــا هــو مشــروع م ــي أن تخــوض فيم ــة بالتال ــة القضائي ــا الدســتور. ولا يجــوز للجه وأغــراض يقره
الدكتــور عــوض المــر، الرقابــة علــى دســتورية القوانيــن فــي ملامحهــا الرئيســية، مركــز رينيــه – جــان دبــوى للقانــون والتنميــة، القاهــرة،2003، 

ــا بعدها.  صـ1382وم
55 أ.د. عبد الحفيظ الشيمي، أستاذ القانون العام المشارك بجامعة قطر، مقابلة شخصية، في 2014-9-12.
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ــدّ نزعــا  ــا لا تعَُ ــة المُســتقلة،كما أنه ــه الخاصــة والشــخصية المعنوي ــه ذاتيت ــي ل ــان قانون اســتمرار الشــركة ككي
ــع دعــوي الفصــل. ــوم رف ــك ي ــة وذل ــا للقيم ــداً ووفقً ــة نق ــل للحصــة العيني ــى مُقاب ــه يحصــل عل ــة لأن للملكي

المطلب الثاني
موقف القانون القطري مُقارنة بالتشريعات العربية

من الممكن  تصنيف موقف التشريعات العربية بخصوص موضوع فصل الشريك إلى فئتين: 
الفئــة الأولــى:  قــد قــررت  مبــدأ الفصــل القضائــي للشــريك  مانحــة كل شــريك الحــق فــي اللجــوء للقضــاء مــن 

أجــل طلــب فصــل شــريك آخــر أضــر بمصلحــة الشــركة. 
ــاق  ــق اتف ــن طري ــك ع ــريك وذل ــي للش ــل الاتفاق ــرت الفص ــى أق ــريعات الت ــك التش ــي تل ــة:  فه ــة الثاني ــا الفئ أمَّ

الأطــراف. 
الفرع الأول

التشريعات التي أقرت مبدأ الفصل القضائي للشريك 
بــادئ ذي بــدء، لابـُـد أن نمُيــز بيــن مُصطلــح فصــل الشــريك ومــا قــد يختلــط معــه مــن مفاهيــم فــي إطــار قانــون 
الشــركات، فهنــاك اختــاف بيــن فصــل الشــريك و عــزل المديــر أو رئيــس مجلــس الادارة أو العضــو المُنتــدب 
أو عضــو مجلــس الادارة أو عضــو الجمعيــة العامــة. فالعــزل لا يترتــب عليــه فقُــدان الشــخص لصفــة الشــريك، 

علــى عكــس الفصــل الــذى يترتــب عليــه فقــدان الشــريك لتلــك الصفــة)5)).
ــن  ــم إخــراج الشــريك م ــى، يت ــة الاول ــي الحال ــن فصــل الشــريك وتخــارج الشــريك. فف ــاً بي ــاك فرق ــا أنَّ هنُ كم
الشــركة رغمــاً عــن إرادتــه وبســبب خطــأ ارتكبــه أضــر بمصلحــة الشــركة، علــى عكــس الحالــة الثانيــة التــي 
يكــون خــروج الشــريك فيهــا بنُــاء علــى رغبتــه الشــخصية فــي عــدم الاســتمرار بالشــركة ) مثــل حالــة رفــض 

ــب فيهــا الشــريك مــن القضــاء إخراجــه)5)). ــرار التحــول أو التقســيم للشــركة(، فيطل ق
 كمــا أنــه طبقــاً للمــادة 2/539 مــن القانــون المدنــي القطــري، لا يجــوز تخــارج الشــريك إلا فقــط فــي الشــركات 
مُحــددة المــدة، علــي عكــس الفصــل الــذي لــم يحصــره المُشــرع فــي المــادة 1/539 فــي نوع مُحــدد من الشــركات. 
كذلــك، فمــن المقــرر أنَّ الشــريك المتخــارج يحصــل علــى حصتــه كاملــة، ســواء كانــت نقديــة أو عينيــة، بخــاف 
ــدر هــذا النصيــب بحســب قيمتــه يــوم رفــع دعــوي  الشــريك المفصــول الــذي يصُفــي نصيبــه فــي الشــركة، ويقُ
ــك  ــون تل ــا تك ــدر م ــوق، إلا بق ــك مــن حق ــد ذل ــتجد بع ــا يسُ ــب فيم ــه نصي ــون ل ــداً، ولا يك ــه نق ــع ل الفصــل ويدُف

الحقــوق ناتجــة مــن عمليــات ســابقة علــى الفصــل.
ــم يتفــق الشــركاء علــى عكــس ذلــك،  وأخيــراً ، رتــب المُشــرع القطــري علــى التخــارج انقضــاء الشــركة مــا ل
ــا فــي حالــة الفصــل، فالمُشــرع نــص صراحــة علــى اســتمرار الشــركة بيــن الشــركاء بعــد خــروج الشــريك  أمَّ

56 فقــد أجــازت الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 539 مــن القانــون المدنــي القطــري »لأي شــريك، إذا كانــت الشــركة معينــة المــدة أن يطلــب مــن القضــاء 
إخراجــه منهــا متــى اســتند فــي ذلــك إلــى أســباب معقولــة، وفــي هــذه الحالــة تنحــل الشــركة مــا لــم يتفــق باقــي الشــركاء علــى اســتمرارها«.

57 في ذات المعني، انظر أ.د. رضا السيد عبد الحميد، مرجع سابق، ص4.
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المفصــول. 
نصــت الفقــرة الأولــى مــن المــادة 539 مــن القانــون المدنــي القطــري علــى أنــه » يجــوز لــكل شــريك أن يطلــب 
مــن القضــاء الحكــم بفصــل أي شــريك يكــون وجــوده فــي الشــركة قــد أثــار اعتراضــاً علــى مــد أجلهــا، أو تكــون 
تصرفاتــه ممــا يمُكــن اعتبــاره ســبباً مُســوغاً لحــل الشــركة، أو لأيــة أســباب جديــة أخــرى، علــى أن تظــل الشــركة 

قائمــة فيمــا بيــن الباقــي«. 
وبدايــةً، مــن المُمكــن إبــداء المُلاحظــات التاليــة علــى نــص المــادة 1/539 مــن القانــون المدنــي القطــري، ســواء 

مــن حيــث مضمونــه، أو أســبابه، أو آثــاره، ونجُملهــا كمــا يلــي:
- فيمــا يتعلــق بصاحــب الحــق فــي طلــب فصــل الشــريك: منحــت المــادة 1/539 الحــق فــي طلــب فصــل الشــريك 
ــترط  ــى آخــر، لا يشُ ــوي. بمعن ــرداً، أو كان شــخص طبيعــي أو معن ــو كان مُنف ــي ول ــكل شــريك بالشــركة، حت ل
طلــب فصــل أحــد الشــركاء فــي المــادة 1/539 أغليبــة مُحــددة، بــل يكفــي أن يطلــب ذلــك أحــد الشُــركاء، كمــا أنَّ 
المُشــرع حصــر هــذا الحــق فقــط للشــخص الــذى أكتســب صفــة الشــريك)5)). وعلــى ذلــك، فــا يجــوز اســتخدام 
هــذا الحــق عــن طريــق الحــارس القضائــي أو مديــر التفليســة أو المُصفــي أو المديــر غيــر الشــريك أو دائنــي أحــد 

الشُــركاء أو حتــي ورثــة الشــريك المتوفــي طالمــا لــم يكتســبوا صفــة الشــريك)5)).  
ــي  ــون المدن ــن القان ــادة 539 م ــرت الم ــريك: أق ــل الش ــب الفص ــر طل ــة بنظ ــلطة المُختص ــق بالس ــا يتعل - فيم
ــة  ــزم القاضــي بإجاب ــة الحــال، لا يلت ــب فصــل الشــريك. وبطبيع ــي طل ــي النظــر ف القطــري بســلطة القضــاء ف
ــاً لمــا ورِدّ بالمــادة 539. وعلــي  الشــريك لطلبــه، بــل عليــه أن يتحــرى تحقــق الأســباب المُســوغة للفصــل طبق
ذلــك، فــا يشُــترط أن ينــص عقــد الشــركة علــى جــواز فصــل الشــريك أو أن يحُــدد أســباب الفصــل، حيــث إن هــذا 
الحــق مقــرر بموجــب نــص قانونــي)6))، وعلــي الرغــم مــن الطبيعيــة الجوازيــة لهــذا النــص بالنســبة للشــركاء، 
فنحــن نــرى عــدم جــواز أن يتنــازل الشــريك عــن هــذا الحــق)6))، حيــث أنــه مقــرر لمصلحــة بقــاء الشــركة، وليــس 

لمصلحــة الشــريك الخاصــة. 
- فيمــا يتعلــق بأســباب الفصــل: لــم تذكــر المــادة 1/539 مــن القانــون المدنــي أســباب فصــل الشــريك علــى ســبيل 
الحصــر. فقــد ذكــر النــص صراحــة أنَّ فصــل الشــريك يكــون عندمــا يكــون أي شــريك قــد أثــار اعتراضــاً علــى 
مــد أجلهــا، أو تكــون تصرفاتــه ممــا يمُكــن اعتبــاره ســبباً مســوغاً لحــل الشــركة، أو لأيــة أســباب جديــة أخــرى. 
بمعنــى آخــر، يجــوز أن يطلــب أحــد الشُــركاء مــن القضــاء فصــل أحــد الشُــركاء دون أن يســتند علــى الحــالات 

المنصــوص عليهــا بالمــادة 1/539. وفــي هــذة الحالــة، يكــون للقاضــي وحــده تقديــر مــدى جديــة هــذا الســبب. 

58 انظر، أ.د. رضا السيد عبد الحميد، مرجع سابق، صـ38.
59 انظــر علــى عكــس ذلــك، المــادة 913 مــن قانــون الموجبــات والعقــود اللبنانــي الصــادر فــي 1932/3/9، والتــي تنــص علــى أنــه » يحــق لدائنــي 
أحــد الشــركاء الخصوصييــن أن يعترضــوا علــى تمديــد اجــل الشــركة. علــى انــه لا يكــون لهــم هــذا الحــق إلا إذا كان مبلــغ دينهــم معينــا بموجــب حكــم 
اكتســب صفــة القضيــة المحكمــة. وهــذا الاعتــراض يوقــف حكــم تمديــد الشــركة بالنظــر إلــى المعترضيــن. ويجــوز لســائر الشــركاء أن يقــرروا إخــراج 

الشــريك الــذي مــن أجلــه وقــع الاعتــراض. وقــد عينــت المــادة 918 مفاعيــل هــذا الإخــراج«.
60 انظر، أ.د. رضا السيد عبد الحميد، مرجع سابق، صـ8. 

61 انظــر علــى ســبيل المثــال، المــادة 292-1 مــن قانــون الشــركات القطــري لعــام 2015 )تقابلهــا المــادة 284 مــن قانــون الشــركات الملغــي رقــم 
5 لعــام (2002، والتــي تقضــي أن » للمحكمــة أن تقضــي بحــل أي شــركة مــن شــركات التضامــن أو التوصيــة البســيطة أو المحاصــة، بنــاء علــى 
طلــب أحــد الشــركاء، إذا تبيــن لهــا وجــود أســباب جديــة تســوغ ذلــك، وكل شــرط يقضــي بحرمــان الشــريك مــن اســتعمال هــذا الحــق يقــع باطــاً ».
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- فيمــا يتعلــق بأثــار الفصــل بالنســبة للشــريك المفصــول: أقــرت المــادة 539 فــي فقرتهــا الاخيــرة، أن نصيــب 
الشــريك المفصــول يحُســب قيمتــه طبقــاً للفقــرة الثالثــة مــن المــادة 536 مــن القانــون المدنــي)6))، والتــي بمقتضاها 
يتحصــل الشــريك المفصــول علــي حصتــه نقــداً. إذنٍ يجــب أن يتحصــل الشــريك المفصــول علــى نصيبــه نقــداً 
بغــض النظــر عــن طبيعــة حصتــه، نقديــة أم عينية.،كمــا أنــه لا يكــون للشــريك المفصــول أو ورثتــه نصيــب فــي 
أمــوال الشــركة، ولا يكــون لــه أيضــاً نصيــب فيمــا يسُــتجد بعــد ذلــك مــن حقــوق إلا بقــدر مــا تكــون تلــك الحقــوق 

ناتجــة مــن عمليــات ســابقة. وطبقــاً للمــادة 3/539، يقُــدر هــذا النصيــب بحســب قيمتــه يــوم رفــع الدعــوى))6))(.
ــوارد فــي المــادة 1/539 مــن القانــون المدنــي القطــري  ــد التشــريعات العربيــة، نجــد أنَّ النــص ال وعلــى صعي
يتطابــق بشــكل كبيــر مــع المــادة 1/531 مــن القانــون المدنــي المصــري)6)). ولقــد أتــى المشــرع الاردنــي بنــص 
مُتطابــق مــع نظيــره المصــري فــي الفقــرة الاولــي المــادة 605 مــن القانــون المدنــي)6)). وذات الأمــر ينصــرف 
ــي الســوداني)6))،  ــون المدن ــن القان ــادة 256 م ــي الســوري)6))، الم ــون المدن ــن القان ــادة 499 م ــى الم أيضــاً عل
المــادة 657 مــن القانــون المدنــي اليمنــي لعــام )6))1992 أو المــادة 650 مــن القانــون المدنــي العراقــي ) قبــل 

إلغائهــا()6)). 
وتجــدر الإشــارة، أنــه علــى الرغــم مــن أنَّ المُشــرع القطــري والمُشــرع المصــري قــد أقــرا باختصــاص 

62 المــادة 536-3: »ويجــوز أيضــاً الاتفــاق علــى أن تســتمر الشــركة فيمــا بيــن الباقيــن مــن الشــركاء إذا مــات أحدهــم أو حجــر عليــه أو أعســر أو 
انســحب وفقــاً لأحــكام المــادة التاليــة، وفــي هــذه الحالــة لا يكــون لهــذا الشــريك أو ورثتــه إلا نصيبــه فــي أمــوال الشــركة، ويقــدر هــذا النصيــب بحســب 
قيمتــه يــوم وقــوع الحــادث الــذي أدى إلــى خروجــه مــن الشــركة، ويدفــع لــه نقــداً، ولا يكــون لــه نصيــب فيمــا يســتجد بعــد ذلــك مــن حقــوق، إلا بقــدر 

مــا تكــون تلــك الحقــوق ناتجــة مــن عمليــات ســابقة«.
63 المــادة 539-3: » وفــي الحالتيــن الســابقتين يســري علــى نصيــب الشــريك المفصــول أو المنســحب أحــكام البنــد )3( مــن المــادة )536(، ويقــدر 

هــذا النصيــب بحســب قيمتــه يــوم رفــع الدعــوى«.
64 تنــص المــادة 531 مــن القانــون المدنــي المصــري رقــم 131 لعــام 1948 علــى أنــه: »يجــوز لــكل شــريك أن يطلــب مــن القضــاء الحكــم بفصــل 
أي مــن الشــركاء يكــون وجــوده فــي الشــركة قــد أثــار اعتراضــا علــى مــد أجلهــا أو تكــون تصرفاتــه ممــا يمكــن اعتبــاره ســبباً مســوغاً لحــل الشــركة 

علــى أن تظــل الشــركة قائمــة فيمــا بيــن الباقيــن ». 
65 المــادة 605: » 1. يجــوز لــكل شــريك أن يطلــب مــن المحكمــة بفصــل أي مــن الشــركاء يكــون وجــوده قــد أثــار اعتراضــا علــى مــد أجلهــا أو 
تكــون تصرفاتــه ممــا يمكــن اعتبــاره ســببا مســوغا لحــل الشــركة علــى أن تظــل الشــركة قائمــة بيــن الباقيــن«. قانــون - رقــم 43 - لســنة 1976 بشــأن 

القانــون المدنــي- بتاريــخ 1976-8-1.
66 المــادة 499: » 1- يجــوز لــكل شــريك أن يطلــب مــن القضــاء الحكــم بفصــل أي مــن الشــركاء يكــون وجــوده فــي الشــركة قــد أثــار اعتراضــاً علــى 
مــد أجلهــا أو تكــون تصرفاتــه ممــا يمكــن اعتبــاره ســبباً مســوغاً لحــل الشــركة، علــى أن تظــل الشــركة قائمــة فيمــا بيــن الباقيــن«. مرســوم تشــريعي - 

رقــم 84 - لســنة 1949 بشــأن إصــدار القانــون المدنــي - بتاريــخ 1949-5-18. 
ــا  ــد أجله ــى م ــار اعتراضــاً عل ــد أث ــب مــن المحكمــة فصــل أي مــن الشــركاء يكــون وجــوده ق ــكل شــريك أن يطل ــادة 256: » )1( يجــوز ل 67 الم
أو تكــون تصرفاتــه ممــا يمكــن اعتبــاره ســبباً مســوغاً لحــل الشــركة علــى أن تظــل الشــركة قائمــة بيــن الباقيــن«. قانــون المعامــات المدنيــة لســنة 

1984. - بتاريــخ 1984-2-14.
68 المــادة 657: »يجــوز لــكل شــريك أن يطلــب مــن المحكمــة فصــل أي شــريك آخــر تكــون تصرفاتــه ممــا يمكــن اعتبــاره ســببا موجبــا لحــل الشــركة 
أو يكــون وجــوده فــي الشــركة محــل اعتــراض مــن ســائر الشــركاء فــإذا حكــم بإخراجــه ظلــت الشــركة قائمــة بيــن باقــي الشــركاء وأعطــي المفصــول 

نصيبــه علــى النحــو المبيــن فــي المــادة )654( ». قانــون - رقــم 19 - لســنة 1992 بشــأن إصــدار القانــون المدنــي- بتاريــخ 1992-3-31.
69 المــادة 650 مــن القانــون المدنــي العراقــي رقــم 40 لعــام 1951 تنــص علــى أن »يجــوز للشــركاء أن يطلبــوا مــن المحكمــة أن تقضــي بفصــل 
شــريك يكــون وجــوده فــي الشــركة قــد أثــار اعتراضــا علــى مــد أجلهــا أو قــد تكــون تصرفاتــه ممــا يمكــن اعتبــاره ســببا مســوغا لحــل الشــركة علــى أن 
تبقــى الشــركة قائمــة فيمــا بيــن الباقيــن«. قانــون رقــم 40 - لســنة 1951 بشــأن القانــون المدنــي. وقــد تــم إلغــاء هــذه المــادة بموجــب المــادة 215 مــن 
قانــون الشــركات رقــم 36 لســنة 1983، والتــي قضــت بإلغــاء الفصــل الثالــث مــن البــاب الأول مــن الكتــاب الثانــي المتضمــن المــواد )626 – 683(، 

مــن القانــون المدنــي لعــام 1951.
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القضــاء)7)) بنظــر طلــب فصــل الشــريك وحســاب حصــة الشــريك المفصــول فــي يــوم رفــع الدعــوى)7))، إلا أنَّ 
المُشــرع المصــري اختلــف عــن نظيــره القطــري عندمــا حصــر حــالات فصــل الشــريك فــي حالتيــن فقــط، وهمــا: 
ــار اعتراضــاً علــى مــد أجلهــا أو تكــون تصرفاتــه ممــا  ــة الشــريك الــذى يكــون وجــوده فــي الشــركة قــد أث حال

يمُكــن اعتبــاره ســبباً مُســوغاً لحــل الشــركة.  
ــاره  ــن اعتب ــوم بتصــرف يمُك ــا يق ــي تقضــي بفصــل الشــريك عندم ــة الت ــة الثاني ــإن الحال ــر، ف ــع الأم ــي واق وف
ســبباً مُســوغاً لحــل الشــركة، تتســم بالعموميــة بمــا قــد يشــمل أي حالــة يكــون فيهــا تصــرف الشــريك ســبباً لحــل 
ــي  ــه كان مــن الأجــدر أن يكتف ــرى أن ــك، فنحــن ن ــى ســبيبل الحصــر. ولذل ــع عل الشــركة. وهــذه الحــالات لا تق

ــة أخــرى«. ــة أســباب جدي ــارة »لأي ــة عب المُشــرع القطــري بهــذا الســبب دون إضاف
وفــي الحقيقيــة، لــم يأتــي نــص المــادة 1/539 مــن القانــون المدنــي بأمــر جديــد علــى القانــون القطــري، حيــث 
نصــت علــي ذات الحكــم المــادة 21 مــن قانــون الشــركات التجاريــة القطــري الملغــي لســنة )7))1981، والتــي 
ــاره  ــة واحــدة فقــط؛ وهــي كــون تصرفــات الشــريك ممــا يمُكــن اعتب حصــرت أســباب فصــل الشــريك فــي حال

ســبباً مُســوغاً لحــل الشــركة. 
وهــذا الموقــف يتطابــق مــع كل مــن المــادة 29 مــن قانــون الشــركات الكويتــي الملغــي)7)) رقــم 15 لعــام 1960، 
المــادة 44 مــن قانــون الشــركات التجاريــة العمانــي لعــام )7))1974 والمــادة 480 مــن القانــون المدنــي البحرينــي 
لعــام )7))2001. إلا أنَّ المُشــرع فــي كل مــن عمــان والبحريــن فضــل اســتخدام لفــظ »إخــراج الشــريك« بــدلًا مــن 

مُصطلــح »فصــل الشــريك«، دون أن يؤثــر ذلــك فــي المعنــي المقصــود. 
وفــي هــذا الصــدد، أقــر المُشــرع بدولــة الإمــارات، بموجــب المــادة 677 مــن قانــون المعامــات المدنيــة الاتحادي 
لعــام 1985، بحــق أغلبيــة الشُــركاء أن يطلبــوا مــن القضــاء الحكــم بفصــل أي شــريك متــى اســتندوا فــي ذلــك 

70 ولقــد اقــر القضــاء المصــري بجــواز اللجــوء للتحكيــم للنظــر فــي مســائلة فصــل الشــريك حيــث قضــي أنــه »ولمــا كان ذلــك وكانــت مســألة فصــل 
الشــريك مــن الشــركة ليســت مــن المســائل المتعلقــة بالحالــة الشــخصية أو بالنظــام العــام والقــول بــأن النــص فــي المــادة 531 مــن القانــون المدنــي علــي 
أنــه ›يجــوز لــكل شــريك أن يطلــب مــن القضــاء الحكــم بفصــل أي مــن الشــركاء، يفيــد أن المشــرع أنــاط بالقضــاء وحــده الاختصــاص بمســألة فصــل 
الشــريك مــن الشــركة وأنهــا بذلــك ليســت مــن المســائل القابلــة للفصــل فيهــا عــن طريــق التحكيــم قــول يفتقــر إلــى ســنده مــن القانــون ويخالــف نصــوص 
القانــون ومــا اســتقر عليــه القضــاء مــن جــواز الاتفــاق علــي التحكيــم«.  محكمــة اســتئناف القاهــرة - الطعــن رقــم 89 - لســنة 2005 قضائيــة - تاريــخ 

 .2005-4-27 الجلسة 
71 جمهورية مصر العربية- النقض المدني - الطعن رقم 26 - لسنة 73 قضائية - تاريخ الجلسة 2004-6-8. 

72 المــادة 21 مــن القانــون رقــم 11 - لســنة 1981 بشــأن إصــدار قانــون الشــركات التجاريــة )ملغــي(: » يجــوز للشــركاء أن يطلبــوا الحكــم بفصــل 
شــريك تكــون تصرفاتــه ممــا يمكــن اعتبــاره ســبباً مســوغاً لحــل الشــركة، علــى أن تبقــى الشــركة قائمــة فيمــا بيــن الباقيــن«. الجريــدة الرســمية العــدد 

12 - بتاريــخ 1981-10-18.
73 المــادة 29: » يجــوز للشــركاء أن يطلبــوا مــن المحكمــة أن تقضــي بفصــل شــريك تكــون تصرفاتــه ممــا يمكــن اعتبــاره ســبباً مســوغاً لحــل الشــركة، 
علــى أن تبقــى الشــركة قائمــة فيمــا بيــن الباقيــن«. القانــون - رقــم 15 - لســنة 1960 بشــأن إصــدار قانون الشــركات التجاريــة، بتاريــخ 1960-5-12.

74 المــادة 44: » يجــوز للجنــة حســم المنازعــات التجاريــة، بالرغــم مــن أي اتفــاق أو نــص مخالــف وارد فــي عقــد تأســيس الشــركة، أن تقضــي بنــاء 
علــى طلــب أحــد الشــركاء بحــل الشــركة بســبب تقصيــر شــريك أو أكثــر عــن القيــام بالتزاماتهــم أو لأي ســبب آخــر تعتبــره الهيئــة خطيــراً إلــى حــد 
يســتوجب الحــل. ويحــق للشــركاء أيضــاً أن يطلبــوا مــن اللجنــة أن تقضــي بإخــراج أحــد الشــركاء مــن الشــركة إذا جــاز اعتبــار أعمالــه ســبباً كافيــاً 

لحــل الشــركة«. مرســوم ســلطاني - رقــم 4 - لســنة 1974 بشــأن قانــون الشــركات التجاريــة - بتاريــخ 1974-6-1.
75 المــادة 480: » يجــوز لــكل شــريك أن يطلــب مــن القضــاء الحكــم بإخــراج أي مــن الشــركاء يكــون وجــوده فــي الشــركة قــد أثــار اعتراضــاً علــى 
مــد أجلهــا أو تكــون تصرفاتــه ممــا يمكــن اعتبــاره مســوغاً لحــل الشــركة، علــى أن تظــل الشــركة قائمــة بيــن الباقيــن«. مرســوم بقانــون - رقــم 19 - 

لســنة 2001 بشــأن إصــدار القانــون المدنــي. الجريــدة الرســمية العــدد 2476ملحــق - بتاريــخ 2001-5-9. 
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لأســباب جديــة تبُــرر الفصــل)7)). ونلُاحــظ أنَّ هــذا النــص اشــترط موافقــة أغلبيــة الشــركاء علــى طلــب فصــل 
ــون  ــى عكــس المــادة 1/539 مــن القان ــك عل ــة، وذل ــدد نصــاب هــذه الأغلبي الشــريك مــن القضــاء، دون أن يحُ
المدنــي القطــري التــي أقــرت حــق طلــب فصــل الشــريك لــكل الشــركاء منفرديــن أو مجتمعيــن، ودون اشــتراط 
أغلبيــة مُحــددة، وبالرغــم مــن ذلــك، يتفــق المُشــرع القطــري والإمارتــي فــي أن كلاهمــا أقــر بمبــدأ فصــل الشــريك 
مــن خــال اللجــوء للقضــاء واشــتراط أن يتحصــل الشــريك المفصــول علــى نصيبــه نقــداً وبغــض النظــر عــن 

طبيعــة حصتــه علــى أن يقُــدر نصيــب الشــريك المفصــول فــي يــوم رفــع دعــوى الفصــل.
ويجــب أن نذكــر هنــا موقــف المُشــرع الكويتــي فــي قانــون الشــركات الجديــد رقــم 1 لســنة )7))2016 حيــث تنــص 
المــادة 55 مــن هــذا القانــون علــى أنــه  »دون الإخــال بحقــوق دائنــي الشــركة، يجــوز فصــل الشــريك مــن شــركة 
التضامــن بموجــب حكــم قضائــي بنُــاءً علــى طلــب شــريك آخــر أو أكثــر ممــن يملكــون خمســة وعشــرين بالمائــة 
مــن حصــص رأس المــال علــى الأقــل واســتناداً لأســباب تبُــرر الفصــل، علــى أن تظــل الشــركة قائمــة بيــن باقــي 
الشــركاء. ويعُتبــر مــن الأســباب التــي تبُــرر الفصــل تصرفــات الشــريك التــي تعُتبــر مُســوغة لحــل الشــركة، أو 
تصــرف الشــريك فــي جميــع أموالــه أو بعضهــا بقصــد الإضــرار بباقــي الشــركاء، وتقُــوم حصــة الشــريك الــذي 
تــم فصلــه وفقــاً  للفقــرة الأولــى مــن المــادة 11 مــن هــذا القانــون«)7))،  كمــا أقــرت المــادة 57 مــن ذات القانــون 
أنــه »مــع مراعــاة الأحــكام الخاصــة التــي يشــتمل عليهــا هــذا البــاب، يتُبــع فــي تأســيس شــركة التوصيــة البســيطة، 
ــى  ــازل عــن حصــص الشــركاء، والحجــز عل ــرأس المال،والتن ــى ل وقيدهــا فــي الســجل التجــاري، والحــد الأدن
حصــص الشــركاء، ورهنهــا وفصــل الشــريك،وتعديل عقدهــا وإدارتهــا الأحــكام المُقــررة فــي شــركة التضامــن 

فــي هــذا الشــأن«)7)).
ويتضــح لنــا مــن هــذا النــص أنــه علــى الرغــم مــن إقــرار المُشــرع الكويتــي لمبــدأ فصــل الشــريك عــن طريــق 

القضــاء، إلا أنــه حصــره فــي شــركة التضامــن فقــط وشــركة التوصيــة البســيطة.
ــرع  ــه المُش ــي ب ــا أت ــرة لم ــريك مُغاي ــل الش ــكام لفص ــر أح ــالف الذك ــون س ــن القان ــادة 55 م ــد أوردت الم  ولق
القطــري. فمــن ناحيــة، أشــترط المُشــرع الكويتــي أن يكــون طلــب الفصــل بنُــاءً علــى طلــب شــريك آخــر أو أكثــر 
ممــن يملكــون علــى الأقــل خمســة وعشــرين بالمائــة مــن حصــص رأس مــال الشــركة، وذلــك علــى عكــس المــادة 
1/539 التــي أقــرت حــق طلــب الفصــل لــكل شــريك دون اشــتراط تملكــه لنســبة مُعينــة فــي رأس مــال الشــركة. 
ومــن ناحيــة أخــرى، لــم يشــترط المشــرع أن يتحصــل الشــريك بحصــة عينيــة، المفصــول مــن الشــركة، علــي 

76 المــادة 677: »1- يجــوز لأغلبيــة الشــركاء أن يطلبــوا مــن القضــاء الحكــم بفصــل أي شــريك متــى اســتندوا فــي ذلــك لأســباب جديــة تبــرر الفصــل. 
2- كمــا يجــوز أيضــاً لأي شــريك أن يطلــب مــن القضــاء إخراجــه مــن الشــركة إذا كانــت الشــركة محــددة المــدة واســتند فــي ذلــك لأســباب معقولــة. 
3- وفــي الحالتيــن الســابقتين يســري علــى نصيــب الشــريك المفصــول أو المنســحب أحــكام المــادة )675( فقــرة )2( ويقــدر هــذا النصيــب بحســب قيمتــه 
يــوم رفــع الدعــوى«. قانــون اتحــادي - رقــم 5 - لســنة 1985 بشــأن إصــدار قانــون المعامــات المدنيــة لدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة. الجريــدة 

الرســمية العــدد 158الســنة الخامســة عشــر- بتاريــخ 1985-12-29.
77 متاح على الرابط التالي )أخر زيارة 2016-2-1(:

http://kuwaitalyawm.media.gov.kw/content/15-20161. 
78 مادة )55( من قانون الشركات الكويتي رقم 1 لسنة 2016 )تقابلها المادة 55 من القانون الملغي 25 لسنة 2012(: 

79 ذات النص ورد في المادة )57( من قانون الشركات الكويتي الملغي رقم 25 لسنة 2012.
مجلــــــــة العلـــوم ا�داريــــة و القانونيــــــة
Journal of Administrative Sciences and Law

مجلــــــــة العلـــوم ا�داريــــة و القانونيــــــة
Journal of Administrative Sciences and Law87



حصتــه نقــداً، حيــث يطُبــق بشــأنه القواعــد العامــة لتقييــم الحصــص العينيــة)8)).  
ــة،  ــكل التشــريعات العربي ــة ب ــدة بخصــوص فصــل الشــريك مُقارن ــي أحكامــاً جدي كمــا أضــاف المُشــرع الكويت
ــي  ــرر لدائن ــريك ض ــل الش ــبب فص ــام 2016 أن لا يسُ ــركات لع ــون الش ــن قان ــادة 55 م ــترطت الم ــث اش حي
الشــركة. كمــا أضافــت المــادة ســبباً جديــداً للفصــل لــم يــرد فــي أي مــن التشــريعات العربيــة، وهــو الحالــة التــي 

ــه أو بعضهــا بقصــد الإضــرار بباقــي الشــركاء.  ــع أموال يكــون فيهــا تصــرف الشــريك ســواء فــي جمي
الفرع الثاني

التشريعات التي أقرت مبدأ الفصل الأتفاقي للشريك 
ــون الســعودي.  ــا القان ــون القطــري، فنجــد مــن ضمنه ــف القان ــف عــن موق ــي تختل ــة الت ــا التشــريعات العربي أمَّ
فتقضــي المــادة 187 مــن نظــام الشــركات لعــام 1385 هجريــاً، بجــواز أن يتفــق الشُــركاء فــي عقــد الشــركة علــى 

فصــل أحــد الشُــركاء، علــى أن يتــم البــت فــي قــرار الفصــل بــذات الأغلبيــة المُقــررة لتعديــل عقــد الشــركة)8)).
وعلــى ذلــك، يكــون المُشــرع الســعودي أعتمــد مبــدأ فصــل الشــريك علــى أســاس اتفــاق الأطــراف، دون أن يمنــح 
هــذا الحــق للقضــاء كمــا فعــل المُشــرع القطــري، كمــا أنَّ المُشــرع الســعودى اشــترط أغلبيــة مُعينــة ليتــم فصــل 
الشــريك مــن قبِــل الشــركاء، علــى عكــس المُشــرع القطــري الــذى منــح حــق طلــب فصــل الشــريك لأى شــريك 

حتــى ولــو كان بمفــرده. 
وأخيــراً، لــم يذكــر المُشــرع الســعودي أيــة أســباباً مُحــددة تبُيــح فصــل الشــريك، علــى خــاف المُشــرع القطــري، 
ونحــن نــرى أنَّ موقــف المُشــرع لقطــري يمُثــل تــوازن بيــن ضــرورة الحفــاظ علــى مصلحــة الشــركة والضمانات 

القانونيــة المطلوبــة للشــريك المفصول.
وفــي هــذا الســياق، مــن الجديــر أن نشُــير إلــي نصــوص المــواد 527 و 528 مــن القانــون المدنــي الليبــي لعــام 
1953. فطبقــاً للمــواد ســالفة الذكــر، فلقــد أورد القانــون الليبــي حالتيــن لفصــل الشــريك: فصــل الشــريك باتفــاق 

الشُــركاء وفصــل الشــريك بقــوة القانــون)8)). 
ــى القضــاء،  ــركاء بفصــل الشــريك دون اللجــوء إل ــة الشُ ــادة 527 بحــق أغليب ــرت الم ــي، أق ــة الاول ــي الحال فف

80 أحــال النــص الــوارد فــي المــادة 55 مــن قانــون الشــركات الكويتــي لعــام 2016 للمــادة 11 مــن ذات القانــون فيمــا يخــص بتقديــر الحصــة العينيــة 
للشــريم المفصــول، والتــي تقضــي أنــه » إذا تضمــن رأس مــال الشــركة عنــد تأسيســها أو عنــد زيــادة رأس مالهــا حصصــاً عينيــة وجــب تقويــم هــذه 
الحصــص مــن قبــل أحــد مكاتــب التدقيــق المعتمــدة مــن الهيئــة، وتحــدد اللائحــة التنفيذيــة أســس وضوابــط تقويــم الحصــص العينيــة. لا يكــون تقويــم 
الحصــة نهائيــاً إلا بعــد إقــراره مــن الشــركاء أو الجمعيــة التأسيســية أو الجمعيــة العامــة بحســب الأحــوال، ولا يكــون لمقدمــي الحصــص العينيــة حــق 
التصويــت فــي شــأن إقــرار التقويــم ولــو كانــوا مــن أصحــاب الأســهم أو الحصــص النقديــة. إذا اتضــح أن تقويــم الحصــص العينيــة ينقــص بأكثــر مــن 
العشــــر عــن القيمــة التــي قدمــت مــن أجلهــا، وجــب علــى الشــركة تخفيــض رأس المــال بمــا يعــادل هــذا النقــص، وجــاز لمقــدم الحصــة العينيــة أن 
يــؤدي الفــرق نقــداً، كمــا يجــوز لــه أن يعــدل عــن الاكتتــاب بالحصــة العينيــة. وفــي جميــع الأحــوال لا يجــوز أن تمثــل الحصــص العينيــة إلا أســهماً 

أو حصصــاً مدفوعــاً قيمتهــا بالكامــل«. 
81 المــادة 187: » مــع مراعــاة حكــم المــادة الســابقة، لــكل شــريك أن ينســحب مــن الشــركة فــي أي وقــت مــا لــم ينــص عقــد الشــركة أو نظامهــا علــى 
خــاف ذلــك ويجــوز أن يخــول عقــد الشــركة أو نظامهــا الشــركاء ســلطة فصــل شــريك أو أكثــر بالأغلبيــة المشــروطة لتعديــل العقــد أو النظــام. ويبقــى 
الشــريك الــذي انســحب أو فصــل مســئولا فــي مواجهــة الشــركاء والغيــر مــدة ســنتين مــن وقــت الانســحاب أو الفصــل عــن الوفــاء بجميــع الالتزامــات 

التــي كانــت قائمــة وقــت زوال صفتــه كشــريك«. نظــام - رقــم 6 - لســنة 1385 بشــأن نظــام الشــركات. أم القــرى- بتاريــخ 1385-3-22. 
82 حول موقف المشرع الليبي، أنظر، أ.د. رضا السيد عبد الحميد، مرجع سابق، صـ11 وما بعدها.
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والــذي يقتصــر دوره فقــط علــى نظــر الاعتــراض علــى قــرار الفصــل. وبخصــوص الأســباب التــي تخــول فصــل 
الشــريك، فلقــد توســع فيهــا المُشــرع الليبــي لتشــمل:

 “1- الإخــال الجســيم بالالتزامــات التــي يفرضهــا القانــون أو عقــد الشــركة أو لفقــدان الشــريك أهليتــه القانونيــة 
أو حرمانــه مــن مزاولــة مهنتــه أو أي مأموريــة أو لصــدور حُكــم بعقوبــة يترتــب عليهــا حرمانــه ولــو مؤقتــاً مــن 

الوظائــف العامــة.
 2- وكذلــك يجــوز فصــل الشــريك إذا قــدم حصتــه عمــاً فــي الشــركة أو علــى أســاس الانتفــاع بشــيء مــا إذا 

ــدراء  ــذي قدمــه لســبب خــارج عــن المُ ــه أو هلــك الشــيء ال ــام بعمل ــح للقي أصبــح غيــر صال
 3- كمــا يجــوز فصــل الشــريك الــذي التــزم بتقديــم ملكيــة شــيء إذا هلــك ذلــك الشــيء قبــل اكتســاب ملكيتــه مــن 

قبِــل الشــركة«)8)). 
ــا الحالــة الثانيــة، المُتعلقــة بالفصــل بقــوة القانــون، فتشــمل كل شــريك أشــهر إفلاســه أو كل شــريك تحصــل دائــن  أمَّ

مــن دائنيــه الخصوصييــن علــى تصفيــة حصته.
ونحــن نــرى أنَّ هــذا التعــداد الــوارد فــي الحالــة الأولــى بــه تزيــد مــن جانــب المُشــرع الليبــي، حيــث أنَّ الســبب 
ــي  ــة ليشــمل باق ــدي، يتســم بالعمومي ــي أو عق ــزام قانون ــأى الت ــذي يشــمل إخــال الشــريك الجســيم ب الأول، وال
الأســباب الأخــرى، مثــل تقاعــس الشــريك بحصــة بعمــل عــن القيــام بالعمــل الــذى التــزم بــه تجــاه الشــركة، أو 
هــاك حصــة الشــريك قبــل تقديمهــا للشــركة. ولقــد حســناً فعــل المُشــرع القطــري عندمــا منــح القاضــي الحــق فــي 

تقديــر جديــة أســباب الفصــل فــي غيــر الحالتيــن المذكوريــن صراحــة فــي المــادة 1/539. 
وعلى صعيد القانون الفرنسي، فقد مزج المُشرع بين نوعي الفصل: الاتفاقي وأيضاً القضائي)8)):

أولاً: بخصــوص الفصــل الاتفاقــي d’exclusion statutaire des associés: أقــر الفقــه والقضــاء الفرنســي 
 de la constitution de la إمكانيــة تنظيــم الفصــل الشــريك فــي النظــام الأســاس للشــركة ســواء عنــد التأســيس
société sociale أو لاحقــاً أثنــاء حيــاة الشــركة en cours de vie sociale، وقــد جــاء هــذا التوجــه انطلاقــاً 
مــن الطبيعيــة الرضائيــة لعقــد الشــركة بمــا يســمح للشُــركاء تنظيــم العلاقــة فيمــا بينهــم، بمــا فــي ذلــك إمكانيــة 
فصــل أحــد الشُــركاء، ولقــد وضــع القضــاء الفرنســي مجموعــة مــن الضوابــط لجــواز الفصــل الاتفاقــي للشــريك: 
- أن يكــون شــرط الفصــل الــوارد فــي عقــد الشــركة مُحــدداً علــى ســبيل الدقــة ســواء بخصــوص أســباب الفصــل 

أو حالاتــه.
- أن يصــدر قــرار الفصــل مــن أجهــزة الإدارة بالشــركة إذا نــص عقــد الشــركة علــى ذلــك أو الجمعيــة العامــة 

83 المادة 527 من القانون المدني الليبي، لسنة 1953، الصادر بتاريخ 1953-11-28.
84 ولقــد رســخ القضــاء الفرنســي مبــدأ الفصــل الاتفاقــي للشــريك فــي حكــم شــهير فــي 13 ديســمبر 1994 فــي قضيــة Midi libre . حــول تطــور 

موقــف القضــاء الفرنســي، انظــر  
Monique Aimée Mouthieu, L’intérêt social en droit des sociétés, L’Harmattan - Collection : Etudes africaines, 
2009, pp.556 et sq.
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للمُســاهمين، مــع الاحتفــاظ بحــق المُســاهم بالطعــن علــى هــذا القــرار)8)). 
ــه مســألة الفصــل مــع  ــة العامــة المعــروض علي ــه فــي اجتمــاع الجمعي ــارك الشــريك المــراد فصل ــد أن يشُ - لابُ

منحــه الحــق فــي التصويــت علــى هــذا القــرار)8)).
- يحتفظ الشريك بتلك الصفة بعد صدور قرار الفصل حتى وقت استرداد حصته في الشركة)8)).

لابــد أن ينُظَــم شــرط الفصــل بطريقــة واضحــة ومحــددة، وكيفيــة قيــام الخبيــر بحســاب حصــة الشــريك المفصــول 
وتاريــخ تقديــر حصــة هــذا الشــريك)8)).

ثانيــاً: بخصــوص الفصــل القضائــي أو القانونــي d’exclusion légale: أقــرت العديــد مــن النصــوص القانونيــة 
فــي التشــريع الفرنســي إمكانيــة فصــل الشــريك فــي بعــض أنــواع الشــركات. علــى ســبيل المثــال، تنــص المــادة 
ــوء  ــي اللج ــريك ف ــق الش ــى ح ــاري عل ــن التج ــن التقني ــادة 235-6 م ــي)8)) والم ــن المدن ــن التقني 1844-12 م
للمحكمــة طالبــة مــن القضــاء الحكــم بالشــراء الإجبــاري لحصــة شــريك آخــر، وذلــك فــي حــال نقــص أهليتــه أو 

توافــر أحــد عيــوب الرضــا بمــا قــد يــؤدي إلــى بطُــان الشــركة.
 وفــى هــذه الحالــة لا يؤخــذ فــي الاعتبــار تصويــت الشــريك المــارد فصلــه. وفــى ذات الســياق، تقضــي المــادة 
 sociétés par actions simplifiée 227-16 مــن التقنيــن التجــاري أنــه يجــوز فــي شــركة التوصيــة بالأســهم
SAS جــواز إيقــاف تمتــع أحــد الشُــركاء بحقوقــه غيــر الماليــة فــي حــال تنازلــه عــن حصتــه أو أيضــاً فصــل 

85 «  ALORS QUE l’exclusion d’un associé ne peut être valablement prononcée que par le conseil d’administration, 
l’intéressé étant dûment entendu, tout associé frappé d’une mesure d’exclusion ayant la possibilité de faire appel de 
cette décision devant l’assemblée générale qui statue sur son recours ; qu’en ayant validé des exclusions directement 
prononcées par l’assemblée générale, sans décision préalable du conseil d’administration, la cour d’appel a violé 
l’article L. 10-124 du code de commerce ». Cour de cassation, chambre commerciale, Audience publique du 4 
novembre 2014, N° de pourvoi : 13-23569. 
86Alinéa 1er de l’article 1844 du Code civil qui prévoit que : « Tout associé a le droit de participer aux déci-
sions collectives » (Cass. Com. 23-10-2007, n° 06-16537 / Cass. Com 09-10-2013, n° 11-27.235 et 12-21.238).
.)Cass. Com., 05.05.2015, n° 14-10913( 87
88 l’article -1843 alinéa 2 du Code civil qui dispose que : « L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’ell
es existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute c
onvention liant les parties ».
89 Article 1844-12 Créé par Loi 78-9 1978-01-04 JORF 5 janvier 1978 rectificatif JORF 15 janvier, 12 mai 1978 en 
vigueur le 1er juillet 1978  « En cas de nullité d›une société ou d›actes ou délibérations postérieurs à sa constitution, 
fondée sur un vice de consentement ou l›incapacité d›un associé, et lorsque la régularisation peut intervenir, toute 
personne, y ayant intérêt, peut mettre en demeure celui qui est susceptible de l›opérer, soit de régulariser, soit d›agir 
en nullité dans un délai de six mois à peine de forclusion. Cette mise en demeure est dénoncée à la société. La société 
ou un associé peut soumettre au tribunal saisi dans le délai prévu à l›alinéa précédent, toute mesure susceptible de 
supprimer l›intérêt du demandeur notamment par le rachat de ses droits sociaux. En ce cas, le tribunal peut, soit 
prononcer la nullité, soit rendre obligatoires les mesures proposées si celles-ci ont été préalablement adoptées par 
la société aux conditions prévues pour les modifications statutaires. Le vote de l›associé dont le rachat des droits 
est demandé est sans influence sur la décision de la société. En cas de contestation, la valeur des droits sociaux à 
rembourser à l›associé est déterminée conformément aux dispositions de l›article 1843-4 »  .
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الشــريك إذا كان شــخص معنــوي وحــدث تغيــر فــي هيــكل إدارتــه)9)).
ــب الشــراء  ــي يجــوز للشــريك طل ــن المدن ــن التقني ــادة 1860 م ــاً للم ــة، فطبق ــا بخصــوص الشــركات المدني أمَّ

ــه)9)). ــه أموال ــه أو تصفي ــاره أو إفلاس ــال إعس ــي ح ــركاء ف ــد الشُ ــاري لحصــة أح الإجب
 كمــا يجــوز وفقــاً للمــادة 522 مــن القانــون الزراعــي Code rural فصــل أحــد الشُــركاء فــي الشــركات التعاونيــة 
الزراعــة sociétés coopératives وذلــك بقــرار مــن مجلــس الإدارة)9)). كمــا تجُيــز كل مــن المــادة 19-631-

1 والمــادة 639-19-2 مــن التقنيــن التجــاري للمحكمــة أن تأمُــر بالتنــازل عــن حصــة أحــد الشُــركاء فــي أثنــاء 
إجــراءات التســوية الجماعيــة )9))للشــركة المتعثــرة.

المبحث الثاني
تطبيق مبدأ فصل الشريك فيما يتعلق بالشركات التجارية 

ــي  ــد الشــركة، المــواد مــن 513 إل ــي القطــري لعــام 2004 المُنظمــة لعق ــن المدن ــوم أنَّ قواعــد التقني مــن المعل
563، تســري علــى كافــة أنــواع الشــركات بوصفهــا القواعــد العامــة لأحــكام الشــركات، طالمــا لا تتعــارض مــع 
ــم، يكــون  ــة القطــري رقــم 5 لعــام )9))2002. ومــن ث ــواردة فــي قانــون الشــركات التجاري الأحــكام الخاصــة ال
القانــون المدنــي هــو القانــون الواجــب التطبيــق فــي حالــة خلــو قانــون الشــركات مــن نــص خــاص ينُظــم مســألة 

بعينهــا أو عــدم وجــود عــرف تجــاري فــي هــذا الشــأن)9)).  

90 Article L227-16 « Dans les conditions qu’ils déterminent, les statuts peuvent prévoir qu’un associé peut être 
tenu de céder ses actions. Ils peuvent également prévoir la suspension des droits non pécuniaires de cet associé tant 
que celui-ci n’a pas procédé à cette cession ».
91 Article 1860 Créé par Loi 78-9 1978-01-04 JORF 5 janvier 1978 rectificatif JORF 15 janvier, 12 mai 1978 en 
vigueur le 1er juillet 1978 « S›il y a déconfiture, faillite personnelle, liquidation de biens ou règlement judiciaire 
atteignant l›un des associés, à moins que les autres unanimes ne décident de dissoudre la société par anticipation ou 
que cette dissolution ne soit prévue par les statuts, il est procédé, dans les conditions énoncées à l›article 1843-4, au 
remboursement des droits sociaux de l’intéressé, lequel perdra alors la qualité d’associé ».
92 « pour des raisons graves, notamment si l’associé coopérateur a été condamné à une peine criminelle, s’il a nui 
sérieusement ou tenté de nuire à la société par des actes injustifiés ou s’il a falsifié les produits qu’il a apportés à 
la coopérative ».
93 Article L631-19-1 Créé par Ordonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008 - art. 84 « Lorsque le redressement 
de l›entreprise le requiert, le tribunal, sur la demande du ministère public, peut subordonner l›adoption du plan 
au remplacement d›un ou plusieurs dirigeants de l›entreprise. A cette fin et dans les mêmes conditions, le tribunal 
peut prononcer l›incessibilité des parts sociales, titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital, 
détenus par un ou plusieurs dirigeants de droit ou de fait et décider que le droit de vote y attaché sera exercé, pour 
une durée qu›il fixe, par un mandataire de justice désigné à cet effet. De même, il peut ordonner la cession de ces 
parts sociales, titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital détenu par ces mêmes personnes, le 
prix de cession étant fixé à dire d›expert. Le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé les dirigeants et 
les représentants du comité d›entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Les dispositions du présent article 
ne sont pas applicables lorsque le débiteur exerce une activité professionnelle libérale soumise à un statut législatif 
ou réglementaire ». 

94 نستبعد في هذا الصدد الشركات الواردة في القانون المدني، وهي شركة الوجوه، المضاربة والأعمال. 
95 طبقــاً للمــادة 2 مــن قانــون التجــارة القطــري رقــم 27 لعــام 2006، يقــدم تطبيــق الأعــراف التجاريــة علــى نصــوص القانــون المدنــي بخصــوص 
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ــة ســواء  ــى الشــركات التجاري ــي عل ــون المدن ــادة 1/539 مــن القان ــق الم ــرض تطبي ــك، فيفُت ــك كذل وإذا كان ذل
ــم  ــق الحُك ــدي جــواز تطبي ــور التســاؤل حــول م ــك، يث ــى ذل ــوال. وعل ــن شــركات الأشــخاص أو الأم ــت م كان
ــوال، أم  ــى شــركات الأشــخاص أم الأم ــق عل ــل ينطب ــة ،وه ــى الشــركات التجاري الخــاص بفصــل الشــريك عل
ــا هــي  ــة م ــى وجــه الدق ــدد عل ــن الواجــب أن نحُ ــون م ــة عــن الاســئلة الســابقة، يك ــد الأجاب ــا؟ً وبع ــن مع الاثني

ــة. ــواع الشــركات التجاري ــن أن ــوع م ــي كل ن ــح فصــل الشــريك ف ــي تبُي الأســباب الت
المطلب الأول

أسباب عدم تطبيق فصل الشريك على بعض الشركات
يتنافــي طبيعــة جــزاء فصــل الشــريك مــع بعــض الشــركات الــواردة فــي المــادة 4 مــن قانــون الشــركات التجاريــة، 

وذلــك امــا لغيــاب الشــخصية المعنويــة للشــركة أو بســبب فقــدان ركــن تعــدد الشــركاء. 
الفرع الأول

ضرورة توافر الحد الأدنى لعدد الشُركاء 
الفئــة الأولــى مــن الشــركات التــي لا ينطبــق عليهــا الحكــم الخــاص بفصــل الشــريك، هــي تلــك الشــركات التــي 
ــاً واضحــاً لهــذا الحُكــم فــي القانــون القطــري  ــدأ الفصــل)9)). ونجــد تطبيق لا يســتقيم عــدد الشُــركاء فيهــا مــع مب
رقــم 11 لســنة 2015 فــي خصــوص شــركة المســئولية المحــدودة ذات الشــخص الواحــد)9)) أو شــركة المُســاهمة 
العامــة التــي تؤسســها الدولــة أو غيرهــا مــن الهيئــات ،المؤسســات العامــة، والشــركات التــي تسُــاهم فيهــا الدولــة 
بنســبة لا تقــل عــن )51%( أو بنســبة تقــل عــن ذلــك بشــرط موافقــة مجلــس الــوزراء، والتــي لهــا تأســيس شــركة 
ــواء كان  ــاً، وس ــاً أو أجنبي ــر، وطني ــر أو أكث ــس آخ ــع مؤس ــتراك م ــا أو بالاش ــر بمفرده ــة أو أكث ــاهمة عام مُس
شــخصاً طبيعيــاً أم معنويــاً عامــاً أو خاصــاً، إعمــالاً لنــص المــادة 68 مــن قانــون الشــركات ،كمــا  أقــرت المــادة 
207 ذات الحكــم بالنســبة لشــركات المُســاهمة الخاصــة وإن كانــت قــد ســمحت للمؤسســات الخاصــة ذات النفــع 

العــام بالإســتفادة مــن هــذا الحكــم بعــد موافقــة مجلــس الــوزراء. 
كمــا أنــه مــن البديهــي أنَّ تطبيــق النــص الخــاص بفصــل الشــريك يقتضــي وجــود عــدد مــن الشــركاء يتفــق مــع 

الحــد الأدنــى المطلــوب قانونــاً بعــد اســتبعاد الشــريك المفصــول.
وعلــى ذلــك، لا يمُكــن تطبيــق النــص الخــاص بفصــل الشــريك فــي شــركة تضامــن)9)) أو التوصيــة البســيطة أو 

المسائل التي لم تنظمها التشريعات التجارية. نظر د. محمد سالم أبو الفرج ود. المعتصم بالله الغرياني، مرجع سابق، ص116 وما بعدها.  
96 انظر، أ.د. رضا السيد عبد الحميد، مرجع سابق صـ58.

ــف  ــي تتأل ــم 11 لســنة 2015 تقضــي أن » الشــركة ذات المســؤولية المحــدودة هــي الشــركة الت ــد رق ــون الشــركات الجدي ــن قان ــادة 228 م 97 الم
مــن شــخص واحــد«. انظــر أيضــاً المــادة 260 -مكــرراً / 1 مــن قانــون الشــركات التجاريــة الملغــي رقــم 5 لســنة 2002 والتــي كانــت تنــص علــى 
ــه بالكامــل شــخص واحــد طبيعــي أو  انــه » يقصــد بشــركة الشــخص الواحــد فــي تطبيــق أحــكام هــذا القانــون كل نشــاط اقتصــادي يمتلــك رأس مال
معنــوي«. ويعــد موقــف المشــرع القطــري مــن جــوزا تأســيس الشــركة ذات المســئولية المحــدودة مــن شــخص واحــد متمشــياً مــع مــا أخــذت بهــا بعــض 
التشــريعات الخليجيــة والأجنبيــة مثــل التشــريع الألمانــي والفرنســي. أمــا المشــرع المصــري فمــا زال حتــى الآن يرفــض شــركة الشــخص الواحــد حيــث 

نصــت المــادة 505 مــن القانــون المدنــي »الشــركة عقــد بيــن شــخصين أو أكثــر«. 
98 انظــر حــول هــذا الأمــر، إمــارة أبــو ظبــي - محكمــة النقــض - الأحــكام المدنيــة والتجاريــة - الطعــن رقــم 327 - لســنة 2010 قضائيــة - تاريــخ 

الجلســة 21-7-2010 - مكتــب فنــي 4 - رقــم الجــزء 2 - رقــم الصفحــة 797.
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التوصيــة بالأســهم التــي تتكــون مــن شــخصين فقــط)9))، حيــث أنَّ فصــل أحــد الشُــركاء ســيؤدي إلــى إنقــاص عــدد 
الشُــركاء عــن القــدر المطلــوب قانونــاً.

الفرع الثاني
 عدم تمتع الشركة بالشخصية المعنوية  

ــم الخــاص بفصــل الشــريك بســبب عــدم  ــا الحُك ــق عليه ــي لا ينطب ــاك بعــض الشــركات الت ــوم أنَّ هنُ مــن المعل
تمتعهــا بالشــخصة المعنويــة. والعلــة وراء هــذا الــرأي هــو أنَّ النــص علــى جــواز فصــل الشــريك يهــدف إلــي 
الحفــاظ علــى مصلحــة الشــركة،وهذا يفتــرض وجــود شــركة تمتــع بالشــخصية المعنويــة المُســتقلة عــن الشــركاء.
 وهــذا الأمــر لا يتحقــق فــي شــركة المحاصــة التــى يكــون لهــا الطبيعيــة العقديــة فقــط)10)) ،كمــا ينصــرف ذات 
ــق  ــن تطبي ــة م ــاء العل ــك لانتف ــة)10))، وذل ــي دور التصفي ــركة ف ــة)10)) أو الش ــركة الفعلي ــوص الش ــم بخص الحُك
المــادة 1/539 مــن القانــون المدنــي، حيــث إن فصــل الشــريك يهــدف إلــى إقصــاء الشــريك المُخطــيء مــن أجــل 
الحفــاظ علــى الشــركة قائمــة، وهــو مــا لا يتحقــق بخصــوص الشــركة فــي دور التصفيــة حيــث إنهــا تكــون فــي 

طــور الإنقضــاء)10)). 
ــا الشــركة تحــت التأســيس، فهــي شــركة لا تمتــع أصــاً بالشــخصية المعنويــة، وبالتالــي فــا ينطبــق بشــأنها  أمَّ

99 وفــي خصــوص القانــون الليبــي، قضــت المحكمــة العليــا فــي ليبيــا » إنــه وإن كان صحيحــاً أن الشــركة المكونــة مــن شــخصين لا تنحــل بمجــرد 
زوال التعــدد وتبقــى قائمــة حكمــاً بنــص المادتيــن 522 مــن القانــون المدنــي و461 مــن القانــون التجــاري لاســتكمال العــدد خــال ســتة أشــهر إلا أنــه 
لا يتأتــى مــن هــذا الحكــم أن يكــون لأحــد الشــريكين أن ينقــض العقــد بإرادتــه المنفــردة ويفصــل شــريكه علــى خــاف شــريعة المتعاقديــن اعتمــادا علــى 
أن الفصــل مقــرر بحكــم المــادة 527 مــن القانــون المدنــي, ذلــك أن هــذه المــادة إذ أجــازت أن يفصــل الشــريك لســبب مــن الأســباب المبينــة بفقراتهــا 
الثلاثــة قــد تضمنــت النــص فــي فقرتهــا الرابعــة علــى أن »تقــرر فصــل الشــريك بأغلبيــة الشــركاء ولا يحســب فــي هــذه الأغلبيــة الشــريك المــراد 
فصلــه« وفــي فقرتهــا الخامســة علــى أنــه »ويجــوز للشــريك المفصــول أن يرفــع اعتراضــا علــى الفصــل إلــى المحكمــة الابتدائيــة - ويجــوز للمحكمــة 
أن تأمــر بوقــف تنفيــذ الفصــل« وهــو نــص صريــح الدلالــة فــي أن حــق الفصــل إنمــا قــرره القانــون لأغلبيــة الشــركاء العدديــة لا أغلبيــة الحصــص فــي 
رأس المــال وأن اســتبعاده للشــريك المــراد فصلــه مــن الأغلبيــة يــدل - بالاقتضــاء علــى أن الفصــل لواحــد مــن شــركاء متعدديــن يكــون لأغلبيتهــم الحــق 
فــي فصلــه لســبب يعتبــر قانونــاً مبــرراً لــه وأن المشــرع قصــد بمنحهــم هــذا الحــق إضافــة إلــى حقهــم فــي طلــب حــل الشــركة فــي هــذه الحالــة بحكــم 
مــن القضــاء أن يكــون فــي فصــل الشــريك الغنــاء عــن الالتجــاء إلــى القضــاء بطلــب الحــل وتفــادي مــا يترتــب علــى الحــل مــن نتائــج يتحملهــا الشــريك 
بســبب تقصيــر واحــد منهــم - أمــا إذا كانــت الشــركة مؤلفــة بيــن شــخصين ولا يمكــن أن تتحقــق فيهــا أغلبيــة بيــن شــركاء فإنــه لا يكــون لأحدهمــا أن 
يقــرر فصــل الأخــر ولــو كانــت لــه الأكثريــة فــي رأس المــال لأن القانــون لا يعتبــر إلا أغلبيــة الشــركاء ولأن فصــل أحــد الشــريكين للأخــر هــو فســخ 
مــن جانــب واحــد مخالــف لصريــح النــص وحكمتــه ومخالــف لشــريعة العقــد دون أتفــاق أو ســبب يقــرره القانــون«. المحكمــة العليــا - النقــض المدنــي 

- الطعــن رقــم 81 - لســنة 20 قضائيــة - تاريــخ الجلســة 20-4-1975 - مكتــب فنــي 12 - رقــم الجــزء 1 - رقــم الصفحــة 81.
100 انظر، أ.د. رضا السيد عبد الحميد، مرجع سابق صـ51.

101 تعتبــر الشــركة الفعليــة كمــا لــو كانــت شــركة صحيحــة ومــن ثمــة تتمتــع بشــخصيتها المعنويــة المســتقلة عــن شــخصية الشــركاء وتبقــى جميــع 
حقوقهــا والتزاماتهــا قائمــة كمــا تظــل تعهــدات الشــركاء وحقوقهــم صحيحــة ومرتبــة لأثارهــا ســواء فيمــا بيــن الشــركاء أو بالنســبة للغيــر. يجــب حــل 
الشــركة وتصفيتهــا بمجــرد صــدور الحكــم بالبطــان. يترتــب علــى الاعتــراف بنظريــة الشــركة الفعليــة أن الشــريك لا يســتطيع أن يســترد حصــة كاملــة 
بــل يتحمــل نصيبــه فــي الخســائر، ولــه نصيــب أيضــاً فــي الأربــاح وذلــك عنــد إتمــام التصفيــة، وبالتالــي يتــم الأمــر بيــن الشــركاء بتصفيــة أوضاعهــم 
وفقــاً لنشــاط الشــركة حتــى الحكــم ببطلانهــا. يلتــزم الشــركاء الذيــن لــم يقدمــوا حصصهــم بتقديمهــا، ويكــون كل شــريك مســؤولا عــن ديــون الشــركة 

بحســب نــوع الشــركة وطبيعــة الديــن وشــرط العقــد. انظــر، أ.د. ثــروت عبــد الرحيــم، مرجــع ســابق، صـــ369.
102 بمــا أن الشــركة فــي فتــرة التصفيــة تحتفــظ بالشــخصية المعنويــة فمــن الجائــز شــهر إفــاس الشــركة الفعليــة متــى توقفــت عــن ســداد ديونهــا ســواء 

نشــأت هــذه الديــون قبــل الحكــم بالبطــان أو أثنــاء إجــراء عمليــة التصفيــة. انظــر، أ.د. رضــا الســيد عبــد الحميــد، مرجــع ســابق صـــ52.
ــع  ــر، ولا تتمت ــق الغي ــي ح ــري ف ــتترة لا تس ــركة مس ــي ش ــة ه ــركة المحاص ــى أن » ش ــص عل ــام 2015 تن ــون 11 لع ــن القان ــادة 53 م 103 الم
بالشــخصية المعنويــة، كمــا لا تخضــع لأي مــن إجــراءات الشــهر«. ونحــن نــرى أن الطبيعــة المؤقتــة أو الخفيــة ليســت فقــط هــي الخصائــص المميــزة 
لشــركة المحاصــة، بــل انعــدام وجــود هــذه الشــركة علــى الســاحة القانونيــة إذ ليــس لهــا أي كيــان ذاتــي أو شــخصية قانونيــة مســتقلة عــن الشــركاء. 

انظــر أ.د أبــو زيــد رضــوان، مرجــع ســابق، ص308.
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الحُكــم الخــاص بفصــل الشــريك حيــث إن الشــركة لــم تظهــر بعــد علــى المســرح القانونــي وتكــون بــدون كيــان 
قانونــي مُســتقل)10))،ولكن قــد يحتــاج هــذا القــول لبعــض التوضيــح بخصــوص المركــز القانونــي للشــركة 

ــاهمة تحــت التأســيس)10)).  المُس
فعلــى عكــس شــركات الأشــخاص، يخضــع تأســيس شــركات المســاهمة لعــدد مــن الإجــراءات المعقــدة والمختلفــة 
عــن باقــي الشــركات الأخــرى والتــي يقــوم بهــا المؤسســون ،كمــا أنَّ تأســيس شــركة المســاهمة يســتغرق فتــرة 
طويلــة، فيبــرم المؤسســون خــال هــذه الفتــرة عــدداً مــن التصرفــات القانونيــة مثــل التعاقــد مــع البنوك والشــركات  

المُرخــص لهــا بالتعامــل مــع الأوراق الماليــة ،كمــا يقومــوا بدراســات اقتصاديــة وفنيــة. 
ــرم  ــة واســتخدام العمــال ،ويب ــع وشــراء الآلات والأدوات والمــواد الأولي ــوم المؤسســون بإنشــاء المصان ــد يق وق
المؤسســون كل هــذه التصرفــات بإســم الشــركة تحــت التأســيس،وهذا مــا قــد يفُســر التــزام الشــركة بالتصرفــات 
التــي يجُريهــا المؤسســون أثنــاء فتــرة التأســيس)10)). ولقــد اســتدعي ذلــك، أن يعتــرف الفقــه للشــركة المُســاهمة 
بشــخصية معنويــة محــدودة بالقــدر الضــروري لإتمــام أعمــال التأســيس)10))، وقبــل اتمــام الشَــرِكة لإجــراءات 

الشــهر.
وبذلــك، يثــور التســاؤل حــول جــواز فصــل الشــريك فــي شــركة المُســاهمة تحــت التأســيس، وحتــي نجُيــب علــي 
هــذا الســؤال، فيمــا يخــص القانــون القطــري، فلابـُـد مــن أن نفــرق بيــن فــرض التأســيس المنشــئ، أي لقيــام شــركة 
ــه شــركة المســاهمة عــن طريــق  ــذي تؤَسّــس في ــل فــي الواقــع، والفــرض ال ــم تكــن موجــودة مــن قب مســاهمة ل

التحــول ،وذلــك فــي حــال قيــام شــركة قائمــة بالفعــل بإتخــاذ قــرار بتغييــر هيكلهــا القانونــي)10)).
- ففــي الفــرض الأول، وهــو التاســيس المُبتــدأ لشــركة المُســاهمة، مــن المتصــور قيــام أحــد المؤسســين بأفعــال 

104 انظر، أ.د. رضا السيد عبد الحميد، مرجع سابق، صـ53.
105 يقصــد بتأســيس شــركات المســاهمة فــي هــذا المقــام مجموعــة مــن الأعمــال القانونيــة والأفعــال الماديــة التــي يســتلزمها خلــق هــذا الهيــكل القانوني 
علــى النحــو الــذي أراده المشــرع وحــدده مــن خــال النصــوص التشــريعية، وهــي الأعمــال التــي يقــوم بهــا المؤسســون فــي ســبيل تحقيــق الهــدف. 

انظــر، أ.د. حســام عيســى، شــركات المســاهمة- الجــزء الأول، دار نصــر للطباعــة الحديثــة، القاهــرة، 2009-2010، صـــ42 ومــا بعدهــا.
106 طبقــاً للمــادة 91 -2 مــن قانــون الشــركات القطــري رقــم 11 لســمة 2015، » تنتقــل إلــى الشــركة بمجــرد إشــهارها آثــار جميــع التصرفــات التــي 
أجراهــا المؤسســون لحســابها قبــل الإشــهار. وتتحمــل الشــركة جميــع المصروفــات التــي أنفقهــا المؤسســون فــي هــذا الشــأن«. وهــذا النــص يتضمــن 
ــرة التأســيس. فــي ذات الاتجــاه، نــص  ــات المؤسســين خــال فت ــزم بتصرف ــة لكــي تلت ــأن للشــركة تحــت التأســيس شــخصية كافي ــاً واضحــاً ب اعتراف
القانــون المصــري فــي المــادة 135 مــن قانــون 159 لســنة 1981م علــى أن » تســري العقــود والتصرفــات التــي أجراهــا المؤسســون باســم الشــركة 

تحــت التأســيس فــي حــق الشــركة بعــد تأسيســها متــى كانــت ضروريــة لتأســيس الشــركة«.
107 انظــر أ.د. أبــو زيــد رضــوان، الشــركات التجاريــة فــي القانــون المصــري المقــارن، دار الفكــر العربــي، القاهــرة، 1988،صـــ 508: أ.د. ســميحة 
القليوبــي، الشــركات التاجرية-الجــزء الثانــي، دار النهضــة العربيــة، القاهــرة، الطبعــة الثالثــة، 1993، صـــ151 فقــرة 261: أ.د. مصطفــى كمــال طــه، 
الشــركات التجاريــة، دار الفكــر الجامعــي بالإســكندرية، مطبعــة شــركة الجــال للطباعــة، العامريــة- الإســكندرية، الطبعــة الأولــى، 2007، صـــ168: 
ــة، القاهــرة، 2001، صـــ213 : صـــ248: أ.د.  ــة العامــة للشــركة، دار المطبوعــات الجامعي ــد العرينــي، القانــون التجــاري والنظري أ.د. محمــد فري
علــي حســن يونــس، الشــركات التجاريــة، مطبعــة إبــداء وهبــة حســان، القاهــرة، 1990. علــى عكــس هــذا الــرأي، انظــر أ.د. حســام عيســى، شــركات 

المســاهمة- الجــزء الأول، دار نصــر للطباعــة الحديثــة، القاهــرة، 2009-2010، صـــ59.
108 المــادة 271 مــن قانــون الشــركات رقــم 11 لســنة 2015 تقضــي أنــه »يجــوز تحــول الشــركة إلــى نــوع آخــر مــن الشــركات بقــرار يصــدر وفقــاً 
للأوضــاع المقــررة لتعديــل عقــد الشــركة أو نظامهــا الأساســي وبشــرط اســتيفاء شــروط التأســيس والشــهر المقــررة للنــوع الــذي تحــول إليــه الشــركة. 
ويجــب أن يكــون قــرار التحــول مصحوبــاً ببيــان بأصــول الشــركة وخصومهــا والقيمــة التقريبيــة لهــذه الأصــول والخصــوم. ويجــري التأشــير بتحــول 
الشــركة فــي الســجل التجــاري. وإذا كان التحــول إلــى شــركة مســاهمة، وجــب أن تكــون قــد مضــت ســنتان علــى قيدهــا فــي الســجل التجــاري. ويجــوز 

لــإدارة أن تصــدر فــي أي وقــت شــروطاً خاصــة بتحــول نــوع معيــن مــن الشــركات إلــى آخــر إذا ارتــأت ضــرورة لذلــك«.
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تعُطــل إتمــام إجــراءات  التأســيس. ولكــن هــذه الحالــة لا تتطابــق مــع حــالات الفصــل الــوارد ذكرهــا فــي المــادة 
1/539 مــن القانــون المدنــي، والتــي تتنــاول حالــة الفصــل عندمــا يكــون الشــريك قــد أثــار اعتراضــاً علــى مــد 
أجــل الشــركة أو عنــد قيــام الشــريك بتصــرف قــد يكــون ســبباً مُسَــوغاً لحــل الشــركة. وبديهيــاً أن هــذه الحــالات 
تتعلــق بوضــع تكــون فيــه الشــركة قائمــة بالفعــل وليســت تحــت  التأســيس؛ وإن كانــت تتمتــع بشــخصية معنويــة  

ناقصــة ، وقــد يكــون الفســخ هــو الجــزاء الصحيــح فــي هــذا الفــرض وليــس الفصــل.
ــا الفــرض الثانــي، وهــو أن تؤَسّــس الشــركة المســاهمة عــن طريــق التحــول، وهــو مــا لا يترتــب عليــه  تغييــر  - أمَّ
فــي الشــخصية المعنويــة للشــركة)10)). ونحــن نــرى انــه لا مجــال هنــا مــن الناحيــة العمليــة لتطبيــق الفصــل كمــا 
ــإذا كانــت الشــركة مــن شــركات الأشــخص وكان وجــود أحــد  ورِدّ فــي المــادة 1/539 مــن القانــون المدنــي. ف
الشــركاء هــو ســبب الاعتــراض علــى قــرار التحــول، فللشُــركاء اســتبعاد الشــريك محــل الاعتــراض وتعديــل عقــد 
ــا إذا كانــت الشــركة مــن شــركات الأمــوال، فقــرار التحــول يتُخــذ بالأغلبيــة، ممــا يجعــل الأســباب  الشــركة، أمَّ
ــرار  ــي ق ــرض عل ــل للشــريك المُعت ــون الشــركات القطــري يكفُ ــا أنَّ قان ــة، كم ــر ضروري ــة للفصــل غي الموجِب

التحــول، الحــق فــي التخــارج مــن الشــركة)11)).
المطلب الثاني

الشركات التي يجوز فيها فصل الشريك
نتنــاول فــى هــذا المطلــب تطبيقــات اســباب فصــل الشــريك فيمــا يتعلــق بالشــركات التجاريــة بانواعهــا المختلفــة، 

مــع بيــان خصوصيــة شــركات الاشــخاص فــى هــذا الســياق. 

الفرع الأول
الفرق بين الفصل وإخراج الشريك في شركات الأشخاص  

ــوز  ــه يج ــادة 292-2 أن ــت الم ــث نص ــة حي ــركات التجاري ــون الش ــي قان ــريك« ف ــراج الش ــح »إخ ورِدّ مُصطل
ــة البســيطة أو المحاصــة،  ــي تســوغ الحــل لشــركة)11))،  التضامــن أو التوصي ــت الأســباب الت ــة إذا كان للمحكم
ناتجــة عــن تصرفــات أحــد الشــركاء، جــاز للمحكمــة أن تقُضــي بإخراجــه مــن الشــركة، وفــي هــذه الحالــة تســتمر 
ــدر نصيــب الشــريك الــذي يحُكــم بإخراجــه مــن الشــركة، بحســب  الشــركة قائمــة بيــن الشــركاء الآخريــن، ويقُ
قيمتــه يــوم الحُكــم بإخراجــه، ويدُفــع لــه هــذا النصيــب نقــداً، ولا يكــون لهــذا الشــريك نصيــب فيمــا يسُــتجد بعــد 
ذلــك مــن حقــوق للشــركة إلا بقــدر مــا تكــون هــذه الحقــوق ناتجــة عــن عمليــات ســابقة علــى أســباب خروجــه، 
كمــا يجــوز للمحكمــة أن تقضــي بحــل الشــركة، بنُــاءً علــى طلــب أحــد الشُــركاء لعــدم وفــاء الشــريك بمــا تعهــد بــه. 

109 المــادة 272 مــن قانــون الشــركات القطــري لعــام 2015: »لا يترتــب علــى تحــول الشــركة نشــوء شــخص اعتبــاري جديــد، وتظــل الشــركة 
محتفظــة بحقوقهــا والتزاماتهــا الســابقة علــى التحــول«.

110 المــادة 275 مــن قانــون الشــركات لعــام 2015 » يجــوز للشــركاء أو المســاهمين أو أصحــاب الحصــص الذيــن اعترضــوا علــى قــرار التحــول، 
طلــب التخــارج مــن الشــركة«. 

111 تنــص الفقــرة 1 مــن ذات المــادة علــى انــه » للمحكمــة أن تقضــي بحــل أي شــركة مــن شــركات التضامــن أو التوصيــة البســيطة أو المحاصــة، 
بنــاء علــى طلــب أحــد الشــركاء، إذا تبيــن لهــا وجــود أســباب جديــة تســوغ ذلــك، وكل شــرط يقضــي بحرمــان الشــريك مــن اســتعمال هــذا الحــق يقــع 

باطــاً«.
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ــا المــادة 539- 2 مــن القانــون المدنــي القطــري فقــد ذكــرت أنــه إذا كانــت الشــركة مُعينــة المــدة، يجوز للشــريك  أمَّ
أن يطلــب مــن القضــاء إخراجــه منهــا متــى اســتند فــي ذلــك إلــى أســباب معقولــة، وفــي هــذه الحالــة تنحــل الشــركة 

مــا لــم يتفــق باقي الشُــركاء علــى اســتمرارها.
وعلــى الرغــم مــن ذكــر مُصطلــح »إخــراج الشــريك« فــي كل مــن المــادة 539-2 مــن القانــون المدنــي والمــادة 

292-2 مــن القانــون الشــركات التجاريــة، فنحــن نــرى أنــه هنــاك اختــاف بينهمــا: 
- الإخــراج فــي القانــون المدنــي هــو فعــل إرادي يعكــس رغبــة الشــريك فــي عــدم البقــاء فــي الشــركة ويكــون 
ــا فــي  لجوئــه للقضــاء مــن تلقــاء نفســه طالبــاً إخراجــه مــن الشــركة وذلــك لأســباب معقولــة تقُدرهــا المحكمــة، أمَّ
قانــون الشــركات فيكــون إخــراج الشــريك بمثابــة جــزاء توقعــه المحكمــة مــن تلقــاء نفســها علــى أحــد الشُــركاء 

نتيجــة إتيانــه تصرفــات تكــون مُســوغة لحــل الشــركة. 
ــى  ــاق عل ــد اتف ــم يوج ــا ل ــركة م ــاء الش ــى انقض ــؤدي إل ــريك ي ــراج الش ــي أنَّ إخ ــون المدن ــي القان ــل ف - الأص
اســتمراها بيــن الشــركاء، علــى خــاف الوضــع فــي قانــون الشــركات حيــث لــم يشــر المُشــرع إلــى أن الإخــراج 

قــد يكــون ســبباً لانقضــاء الشــركة. 
-  اشــترط المُشــرع فــي القانــون المدنــي أن يكــون إخــراج الشــريك فقــط فــي عقــد الشــركة مُحــدد المــدة، وهــذا 

مــا لــم يــرد ذكــره فــي قانــون الشــركات. 
ــن  ــي م ــون المدن ــن القان ــادة 539-1 م ــي الم ــوارد ف ــريك)11)) ال ــوم فصــل الش ــرب مفه ــر يقت ــع الأم ــي واق وف
معنــي »إخــراج الشــريك« الــوارد ذكــره ســلفاً فــي المــادة  292-2 مــن قانــون الشــركات القطــري رقــم 11 لعــام 

2015، ممــا قــد قــد يثُيــر اللبــس بخصــوص تطبيــق فصــل الشــريك علــى شــركات الأشــخاص.
ــي عــدة أمــور،  ــي القطــري ف ــون المدن ــادة 1/539 مــن القان ونلُاحــظ أنَّ النــص ســالف الذكــر يتشــابه مــع الم
حيــث أن كلاهمــا يقــع بحُكــم المحكمــة جبــراً عــن إرداة الشــريك المــراد اســتبعاده، كمــا أن كلا النصيــن همــا نفــس  
ــاء الشــركة قائمــة بيــن باقــي الشُــركاء.  الغــرض وهــو إســتبعاد الشــريك المُخطــيء مــن أجــل الحفــاظ علــى بق

وعلــى الرغــم ممــا ســبق توجــد فــروق جوهريــة بيــن كلا النصيــن، نجُملهــا فيمــا يلــي: 
ــط بشــركات الأشــخاص  ــق فق أولاً، مــن حيــث نطــاق التطبيــق: فالمــادة 292-2 تتنــاول حالــة خاصــة تتعل
)التضامن-التوصيــة البســيطة-المحاصة(، علــى عكــس فصــل الشــريك الــذى يتنــاول كافــة أنــواع الشــركات)11))، 

ســواء كانــت أشــخاص أو أمــوال. 
ــه أحــد  ــم في ــذي يقُي ــرض ال ــاول الف ــادة 2/292 تتن ــر، الم ــع الأم ــي واق ــي: ف ــث التسلســل الزمن ــاً، مــن حي ثاني

112 ويــري البعــض أن فصــل الشــريك لا يعتبــر مــن ضمــن أســباب انقضــاء الشــركة حيــث أن الشــركة تبقــي ولا تنقضــي بعــد أن يتركهــا الشــريك 
المفصــول. انظــر أ.د عبــد الفضيــل محمــد أحمــد، مرجــع ســابق، ص259.

113 العلــة مــن وراء ســماح المشــرع بالتخــارج فــي شــركات الأشــخاص دون شــركات الأمــوال، أن فــي النــوع الأول لا يجــوز للشــريك أن يتنــازل 
عــن حصتــه إلا بعــد موافقــة جميــع الشــركاء علــى عكــس شــركات الأمــوال والتــي يســمح فيهــا بتــداول الحصــص، خاصــة إذا كانــت فــي شــكل أســهم. 

انظــر أ.د. رضــا الســيد عبــد الحميــد، المرجــع الســابق ص50. 
فــي ذات المعنــي المــادة 2/531 مــن القانــون المدنــي المصــري: »ويجــوز أيضــا لأي شــريك إذا كانــت الشــركة معينــة المــدة أن يطلــب مــن القضــاء 

إخراجــه مــن الشــركة متــى اســتند فــي ذلــك إلــى أســباب معقولــة، وفــى هــذه الحالــة تنحــل الشــركة مــا لــم يتفــق باقــي الشــركاء علــى اســتمرارها«.
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الشــركاء دعــوى حــل للشــركة، إعمــالاً لنــص المــادة 291-7 مــن قانــون الشــركات رقــم 11 لعــام 2015، ثــم 
أثنــاء نظــر هــذه الدعــوى تكتشــف المحكمــة أن الســبب وراء طلــب الحــل هــو تصــرف أحــد الشــركاء، وبالتالــي 
تقضــي بإخراجــه ،وهــذا التعاقــب الزمنــي للمــادة 292 هــو فــي الحقيقيــة التسلســل العكســي للمــادة 1/539 مــن 

القانــون المدنــي. فالمــادة 292 تكتشــف أســباب إخــراج الشــريك بعــد اقامــة دعــوى حــل الشــركة. 
ــا طبقــاً للمــادة 1/539 فســبب فصــل الشــريك يكُتشــف قبــل إقامــة الدعــوى، فدعــوى فصــل الشــريك الــواردة  - أمَّ
ــا  ــي يكــون فيه ــادة 292 والت ــى عكــس الم ــداءاً وبشــكل مُســتقل، عل ــام ابت ــي هــي دعــوى تقُ ــون المدن ــي القان ف

إخــراج الشــريك بالتبعيــة لدعــوى حــل الشــركة.
ــون الشــركات أســباب  ــدد المــادة 2/292 مــن قان ــم تحُ ــاُ، مــن حيــث الأســاس القانونــي لفصــل الشــريك: ل ثالث
مُعينــه علــى ســبيل الحصــر تعُــد كافيــة لإخــراج الشــريك، فــإذا كانــت الأســباب التــي تســوغ الحــل، ناتجــة عــن 

تصرفــات أحــد الشــركاء، كان لقاضــي الموضــوع الحكــم بإخراجــه)11)). 
ــا طبقــاً للمــادة 1/539 مــن القانــون المدنــي، فلقــد حــدد المُشــرع صراحــة حالتيــن تجُيــز فيهــا طلــب فصــل  - أمَّ
الشــريك، وهمــا أن يكــون وجــود أي مــن الشــركاء قــد أثــار اعتراضــاً علــى مــد أجلهــا أو تكــون تصرفاتــه ممــا 
يمُكــن اعتبــاره ســبباً مُســوغاً لحــل الشــركة. بالإضافــة إلــى ذلــك، أبــاح المُشــرع فــي المــادة 1/539 رفــع دعــوى 

فصــل الشــريك لأي ســبب جــدي آخــر. 
رابعــاً، فيمــا يتعلــق بالشــخص الــذي يطلــب الفصــل: طبقــاً للمــادة 1/539 مــن القانــون المدنــي، يكــون فصــل 

ــاءً علــى طلــب أحــد الشــركاء. الشــريك بنُ
ــا طبقــاً للمــادة 2/292 مــن قانــون الشــركات التجاريــة، فإخــراج الشــريك يكــون ســلطة جوازيــة للمحكمــة،  - أمَّ

فلهــا وحدهــا الحــق فــي اســتخدامها عندمــا تــري فــي تصرفــات أحــد الشُــركاء ســبباً مُســوغاً لحــل الشــركة. 
خامســاً، فيمــا يتعلــق بأثــار الفصــل: اتفقــت كل مــن المادتيــن 2/292 و 1/539 أن يتحصــل الشــريك المفصــول 
ــا  ــة. ولكــن، اختلفــت كلت ــه المُقدمــة فــي الشــركة هــي حصــة عيني ــو كانــت حصت ــداً، حتــى ول ــه  نق ــى نصيب عل
ــر نصيــب الشــريك  المادتيــن بخصــوص وقــت حســاب حصــة الشــريك المفصــول، فالمــادة 284 تقضــي بتقدي
ــن  ــادة 1/539 م ــس الم ــى عك ــه، عل ــم بإخراج ــوم الحُك ــه ي ــن الشــركة، بحســب قيمت ــه م ــم بإخراج ــذي يحُك ال

القانــون المدنــي التــي تعتمــد علــى وقــت رفــع الدعــوي لتقديــر نصيــب الشــريك المفصــول.

114 ويعُتبــر مُبــرر لطلــب حــل الشــركة كل ســبب مــن شــأنه أن يــؤدي إلــى اســتحالة اســتمرار الشــركة »كإهمــال المُديــر غيــر القابــل للعــزل الاتفاقــي 
أو اختــاف الشــركاء ممــا يجعــل التعــاون بينهــم مُســتحيلاً، أو عــدم تقديــم أحــد الشــركاء حصتــه، أو عــدم قــدرة الشــريك الــذي قــدم حصتــه بالعمــل 

علــى العمــل لمــرض يمنعــه مــن أداء عملــه.
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الفرع الثاني
 تطبيقات أسباب الفصل فيما يتعلق بالشركات التجارية القطرية 

اســتقراء نــص المــادة 1/539 مــن القانــون المدنــي القطــري، نــرى تبايُــن عنــد تطبيــق الســبب الأول للفصــل، 
وذلــك عندمــا يكــون وجــود الشــريك قــد أثــار اعتراضــاً عــن مــد أجــل الشــركة، علــى أنــواع الشــركات التجاريــة 

المُختلفــة:
فيمــا يتعلــق شــركات الأشــخاص: يعُتبــر هــذا الســبب ذو أهميــة حيــث إنَّ إجمــاع الشــركاء مطلــوب لتعديــل شــركة 
التضامــن )11)) أو التوصيــة البســيطة )11)). وتجــدر الإشــارة إلــى أنَّ المُشــرع القطــري اشــترط أن يكــون وجــود 
الشــريك المــراد فصلــه » قــد أثــار اعتراضــاً علــى مــد أجلهــا«. وكمــا يشُــير أحــد الفقهــاء )11))، تطبيــق هــذا الحُكــم 
يقتضــي بالضــرورة أن تكــون الشــركة مُحــددة المــدة، وأنهــا لا تتضمــن شــرط فــي العقــد يجُيــز مــد أجلهــا. كمــا 
لابـُـد أن يكــون هــذا الاعتــراض قبــل انتهــاء الشــركة، وبعــد اتخــاذ الشُــركاء قــرار بمــد أجلهــا، وأن تكــون واقعــة 
وجــود الشــريك محــل الفصــل، هــي مصــدر الاعتــراض مــن أحــد الشُــركاء. ومــن البديهــي أن يتــم الاعتــراض 

قبــل اللجــوء إلــى القضــاء لطلــب الفصــل )11)).
فيمــا يخــص شــركة المســاهمة: فــي خصــوص الســبب الأول المُتمثــل فــي احتمــال أن يكــون وجــود الشــريك قــد 

أثــار اعتراضــاً علــي مــد أجــل الشــركة، فلابـُـد مــن التفرقــة فــي الوضــع بيــن القانــون القديــم القانــون الجديــد.
ففــي ظــل قانــون الشــركات الملغــى لعــام 2002، كان هــذا الفــرض لا يمُثــل أي اهميــة مــن الناحيــة العمليــة حيــث 
إن قــرار مــد أجــل الشــركة يكــون للجمعيــة العامــة غيــر العاديــة)11))، والتــي تنعقــد بدعــوة  مــن مجلــس الإدارة أو 
مــن عــدد مــن المســاهمين يمثلــون علــى الأقــل 25 % مــن رأس المــال)12)). بالإضافــة إلــى ذلــك، لا يقــل نصــاب 

115 المــادة 34 مــن قانــون الشــركات القطــري رقــم 11 لســنة 2015 )تقابلهــا المــادة 34 مــن قانــون الشــركات الملغــي لعــام 2002(: » تصــدر 
ــم ينــص عقــد الشــركة علــى خــاف ذلــك. ومــع ذلــك فــا تكــون القــرارات المتعلقــة  القــرارات فــي شــركة التضامــن بإجمــاع آراء الشــركاء، مــا ل

ــح، إلا إذا صــدرت بإجمــاع آراء الشــركاء«. ــد الشــركة صحي ــل عق بتعدي
116 المــادة 51 مــن قانــون الشــركات القطــري رقــم 11 لســنة 2015 )تقابلهــا المــادة 50 مــن قانــون الشــركات الملغــي لعــام 2002(: » تصــدر 
قــرارات شــركة التوصيــة البســيطة بإجمــاع آراء الشــركاء المتضامنيــن، مــا لــم ينــص عقــد الشــركة علــى خــاف ذلــك. ولا تكــون القــرارات المتعلقــة 

بتعديــل عقــد الشــركة صحيحــة، إلا إذا صــدرت بإجمــاع آراء الشــركاء المتضامنيــن والموصيــن ».
117 انظر أ.د. رضا السيد عبد الحميد، مرجع سابق، صـ69.

118 » إن فصــل الشــريك مــن الشــركة لا يكــون إلا حــال قيامهــا ولأســباب تبــرره ولا يقــع بعــد انتهائهــا بانقضــاء الميعــاد المعيــن لهــا بغيــر مــد …، 
لمــا كان ذلــك وكان البيــن مــن الأوراق أن عقــد تأســيس الشــركة موضــوع النــزاع قــد خــا مــن شــرط يقضـــي باســتمرارها حيــن وفــاة أحــد الشــركاء 
فيهــا بمــا لازمــه أن الشــركة تعتبــر منحلــة قانونــاً بمجــرد وقــوع وفــاة مــورث المطعــون ضدهــم، وإذ كان الطاعنــان قــد اســتمرا فــي أعمــال الشــركة 
مــع المطعــون ضدهــم بعــد وفــاة مورثهــم، فــا يحــول ذلــك دون اعتبارهــا فــي دور التصفيــة، بمــا لازمــه أن الشــركة تكــون منحلــة بقــوة القانــون، ومــن 
ثــم فــا محــل للتحــدي بعــزل المطعــون ضدهــم مــن الشــركة إذ أن ذلــك لا يقــع بعــد انتهائهــا«. محكمــة النقــض المصريــة- نقــض المدنــي - الطعــن 
ــي  ــي ذات المعن ــم الصفحــة 1151. ف ــم الجــزء 2 - رق ــي 52 - رق ــب فن ــخ الجلســة 26-11-2001 - مكت ــة - تاري ــم 8391 - لســنة 64 قضائي رق
النقــض المدنــي - الطعــن رقــم 1282 - لســنة 49 قضائيــة - تاريــخ الجلســة 18-5-1981 - مكتــب فنــي 32 - رقــم الجــزء 2 - رقــم الصفحــة 1520.
119 المــادة 2/63 مــن قانــون الشــركات القطــري الملغــي لعــام 2002: » ويجــوز مــد أجــل الشــركة المحــددة المــدة بقــرار مــن الجمعيــة العامــة غيــر 

العادية«.
120 المــادة 139 مــن قانــون الشــركات القطــري الملغــي لعــام 2002: » لا تجتمــع الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة إلا بنــاء علــى دعــوة مــن مجلــس 
الإدارة. وعلــى المجلــس توجيــه هــذه الدعــوة إذا طلــب إليــه ذلــك عــدد مــن المســاهمين يمثلــون علــى الأقــل )25( %مــن رأســمال الشــركة. فــإذا لــم 
يقــم المجلــس بتوجيــه الدعــوة خــال خمســة عشــر يومــاً مــن تاريــخ تقديــم هــذا الطلــب، جــاز للطالبيــن أن يتقدمــوا إلــى الــوزارة لتوجيــه الدعــوة علــى 

نفقــة الشــركة«. 
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الحضــور فــي كل الأحــوال عــن عــدد المســاهمين الذيــن يمُثلــون نصــف رأســمال الشــركة، كمــا أنَّ القــرارت لابـُـد 
أن تصــدر بأغلبيــة ثلثــي الأســهم المُمثلــة فــي الاجتمــاع)12)). وبالتالــي، مــن الســهل تجــاوز عقبــة وجــود المُســاهم 
محــل الاعتــراض عنــد اتخــاذ القــرار بمــد أجــل الشــركاء)12))، إلا إذا كان الشــريك المزمــع فصلــه يمتلــك ثلثــي 

الأســهم المُمثلــة فــي اجتمــاع الجمعيــة غيــر العاديــة. 
ــا فــي ظــل قانــون الشــركات الحالــي لعــام 2015، أصبــح هــذا الفــرض وارد تطبيقــه مــن الناحيــة العمليــة،  أمَّ
فلقــد أكــد المُشــرع أنَّ قــرار مــد أجــل الشــركة يكــون للجمعيــة العامــة غيــر العاديــة)12))، والتــي تنعقــد بدعــوة  
مــن مجلــس الإدارة أو مــن عــدد مــن المســاهمين يمثلــون علــى الأقــل 25 % مــن رأس المــال)12)). ويشُــترط أن لا 
يقــل نصــاب الحضــور فــي بعــض الأحــوال عــن عــدد المســاهمين الذيــن يمثلــون نصــف رأســمال الشــركة والتــي 

ليــس مــن بينهــا حالــة مــد أجــل الشــركة. 
إذاً المُشــرع فــي القانــون الجديــد لــم يشــترط أن تصــدر قــرارات الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة بأغلبيــة مُعينــة – 
ســابقاً كانــت القــرارت لابــد أن تصــدر بأغلبيــة ثلثــي الأســهم الممثلــة فــي الاجتمــاع-  تــاركاً الأمــر برُمتــه لمــا هــو 
متفــق عليــه فــي النظــام الأساســي للشــركة)12)). وبالتالــي، فمــن المحتمــل أن يكــون اعتــراض أحــد المســاهمين لــه 
أثــر علــى قــرار مــد أجــل الشــركة، وذلــك فــي حــال مــا إذا كانــت نســبة مــا يمتكلــه مــن أســهم تعُطــل الحصــول 

علــى الأغلبيــة المطلوبــة لاتخــاذ القــرار. 
ــا يخــص الشــركة ذات المســئولية المحــدودة: اشــترط المُشــرع تعديــل عقــد الشــركة فــي المــادة 258 بأغليبــة  فيمَّ
الشُــركاء)12))، ولكــن تطلــب المُشــرع فــي ذات المــادة إجمــاع الشــركاء إذا كان التعديــل يتضمــن زيــادة التزامــات 
121 المــادة 140 مــن قانــون الشــركات القطــري الملغــي لعــام 2002: » لا يكــون اجتمــاع الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة صحيحــاً، إلا إذا حضــره 
مســاهمون يمثلــون ثلاثــة أربــاع رأســمال الشــركة علــى الأقــل. فــإذا لــم يتوفــر هــذا النصــاب وجــب دعــوة هــذه الجمعيــة إلــى اجتمــاع ثــان يعقــد خــال 
الثلاثيــن يومــاً التاليــة للاجتمــاع الأول. ويعتبــر الاجتمــاع الثانــي صحيحــاً إذا حضــره مســاهمون يمثلــون نصــف رأســمال الشــركة. وإذا لــم يتوفــر هــذا 
النصــاب فــي الاجتمــاع الثانــي توجــه الدعــوة إلــى اجتمــاع ثالــث يعقــد بعــد انقضــاء ثلاثيــن يومــاً مــن تاريــخ الاجتمــاع الثانــي، ويكــون الاجتمــاع الثالث 
صحيحــاً مهمــا كان عــدد الحاضريــن. وإذا تعلــق الأمــر بحــل الشــركة أو تحولهــا أو اندماجهــا، فيشــترط لصحــة أي اجتمــاع أن يحضــره مســاهمون 
يمثلــون ثلاثــة أربــاع رأســمال الشــركة علــى الأقــل. وفــي جميــع الحــالات الســابقة تصــدر القــرارات بأغلبيــة ثلثــي الأســهم الممثلــة فــي الاجتمــاع. 

وعلــى مجلــس الإدارة أن يشــهر قــرارات الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة إذا تضمنــت تعديــل النظــام الأساســي للشــركة «.
122 انظر ذات الوضع في القانون المصري، أ.د. رضا السيد عبد الحميد، مرجع سابق، صـ67.

ــد  ــم 11 لســنة 2015: » يجــب أن يكــون لشــركة المســاهمة العامــة مــدة محــددة تذكــر فــي عق ــون الشــركات القطــري رق 123 المــادة 64 مــن قان
الشــركة ونظامهــا الأساســي، ويجــوز مــد أجــل الشــركة المحــددة المــدة بقــرار مــن الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة. وإذا كان غــرض الشــركة القيــام 

بعمــل معيــن، فتنقضــي الشــركة بانتهائــه«.
124 المــادة 138 مــن قانــون الشــركات القطــري لعــام 2015: » لا تجتمــع الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة إلا بنــاء علــى دعــوة مــن مجلــس الإدارة. 
وعلــى المجلــس توجيــه هــذه الدعــوة إذا طلــب إليــه ذلــك عــدد مــن المســاهمين يمثلــون علــى الأقــل )25( %مــن رأســمال الشــركة. فــإذا لــم يقــم المجلــس 
بتوجيــه الدعــوة خــال خمســة عشــر يومــاً مــن تاريــخ تقديــم هــذا الطلــب، جــاز للطالبيــن أن يتقدمــوا إلــى الإدارة لتوجيــه الدعــوة علــى نفقــة الشــركة«. 
125 المــادة 139 مــن قانــون الشــركات لعــام 2015: » لا يكــون اجتمــاع الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة صحيحــاً، إلا إذا حضــره مســاهمون يمثلــون 
)75%( مــن رأس مــال الشــركة علــى الأقــل. فــإذا لــم يتوفــر هــذا النصــاب وجــب دعــوة هــذه الجمعيــة إلــى اجتمــاع ثــان يعقــد خــال الثلاثيــن يومــاً 
التاليــة للاجتمــاع الأول. ويعتبــر الاجتمــاع الثانــي صحيحــاً إذا حضــره مســاهمون يمثلــون )50%( مــن رأس مــال الشــركة. وإذا لــم يتوفــر النصــاب فــي 
الاجتمــاع الثانــي توجــه الدعــوة إلــى اجتمــاع ثالــث يعقــد بعــد انقضــاء ثلاثيــن يومــاً مــن التاريــخ المحــدد للاجتمــاع الثانــي، ويكــون الاجتمــاع الثالــث 
صحيحــاً أيــاً كان عــدد الحاضريــن. وإذا تعلــق الأمــر باتخــاذ قــرار بشــأن أي مــن المســائل المذكــورة فــي البنديــن )4(، )5( مــن المــادة )137( مــن 
هــذا القانــون، فيشــترط لصحــة أي اجتمــاع حضــور مســاهمين يمثلــون )75%( مــن رأس مــال الشــركة علــى الأقــل. وعلــى مجلــس الإدارة أن يشــهر 

قــرارات الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة إذا تضمنــت تعديــل النظــام الأساســي للشــركة«.
ــا أو تخفيضــه إلا  ــادة رأس ماله ــة تأســيس الشــركة ولا زي ــل وثيق ــام 2015: » لا يجــوز تعدي ــون الشــركات القطــري لع ــادة 258 مــن قان 126 الم
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الشــركة، وفــي هــذا الفــرض الأخيــر، قــد يكــون هنــاك أهميــة لتطبيــق الســبب الأول لفصــل الشــريك الــوارد ذكــره 
فــي المــادة 1/539 مــن القانــون المدنــي، وذلــك فــي حــال مــا إذا كان مــد أجــل الشــركة قــد يــؤدي إلــي زيــادة 

التزامــات الشــركاء.
ولقــد صــدر فــي 29 مــارس 2016 أول حُكــم مــن القضــاء القطــري يطُبــق فيــه صراحــة مبــدأ فصــل الشــريك 
بخصــوص شــركة ذات مســئولية محــدودة. ولقــد أقــرت المحكمــة أنَّ مبــدأ الفصــل للشــريك نابــع مــن الرغبــة فــي 
الحفــاظ علــى مصلحــة الشــركة فــي الاســتمرار والبقــاء هــي المصلحــة الأجــدر بالرعايــة مــن مصلحــة الشــريك 
،الــذى يكــون وجــوده قــد هــدد اســتقرار الشــركة أو زعــزع الثقــة بيــن الشــركاء)12)). فــإذا كان مــا قــام بــه أحــد 
ــى  ــة اللجــوء إل ــادة 539/ 1 مُكن ــكل شــريك بموجــب الم ــات أصــاب الشــركة بضــرر، فل الشــركاء مــن تصرف
القضــاء مــن أجــل فصــل هــذا الشــريك المُخطــىء بــدلاً مــن اللجــوء إلــى حــل الشــركة بأكملهــا . بمعنــي أخــر، 
مبــدأ فصــل الشــريك قائــم علــى أســاس تفضيــل مصلحــة الشــركة والتضحيــة بمصلحــة الشــريك محــل الفصــل 
حتــى تبقــى الشــركة دون حــل، خاصــة إذا كانــت الشــركة ناجحــة فــي تحقيــق أهدافهــا)12)). وعلــى ذلــك، رفضــت 
المحكمــة فــي الدعــوى الماثلــة أن تقُضــي بفصــل الشــريك أحــد الشــركاء نظــراً لســفر أحــد الشــركاء خــارج البــاد 

خاصــة مــع اســتمرار الشــركة فــي نشــاطها واحتفاظهــا بالقيــد فــي الســجل التجــاري. 
ــا يخــص شــركة التوصيــة بالأســهم: يكــون مــد أجــل الشــركة عــن طريــق تعديــل النظــام الأساســي للشــركة،  فيمَّ
وطبقــاً للمــادة 224، لا يجــوز للجمعيــة العامــة غيــر العاديــة أن تقُــرر إدخــال أي تعديــل علــى النظــام الأساســي 
ــك)12)).  ــر ذل ــم يقُضــى النظــام الأساســي للشــركة بغي ــا ل ــن، م ــع الشــركاء المتضامني ــة جمي للشــركة إلا بموافق
ــد أجــل  ــرار م ــى ق ــر عل ــد يؤث ــا ق ــراض، مم ــن محــل اعت ــون وجــود أحــد الشــركاء المتضامني ــد يك ــذا، ق وهك
ــا إذا نــص النظــام الأساســي للشــركة علــي جــواز تعديــل النظــام  الشــركة. وبالتالــي يســتوجب طلــب فصلــه، أمَّ
الأساســي للشــركة بنســبة أقــل مــن الاجمــاع، فــا يكــون هنــاك ضــرورة للجــوء إلــى الســبب الأول الــوارد فــي 

بموافقــة عــدد مــن الشــركاء يمثلــون ثلاثــة أربــاع رأس المــال، مــا لــم تنــص وثيقــة تأســيس الشــركة بالإضافــة إلــى هــذا النصــاب علــى أغلبيــة عدديــة 
مــن الشــركاء، ومــع ذلــك لا يجــوز زيــادة التزامــات الشــركاء إلا بإجماعهــم ».

127 وتقــول المذكــرة الإيضاحيــة للمشــروع التمهيــدي للقانــون المدنــي المصــري فــي صــدد الفقــرة الأولــى مــن المــادة 1/531، والتــي عنهــا نقــل 
المشــرع القطــري نــص المــادة 1/539 مــن القانــون المدنــي القطــري رقــم 22 لعــام 2004: »اقتبــس المشــرع هــذا النــص مــن المــادة 1/561 مــن 
المشــروع الفرنســي الإيطالــي، وهــو نــص جديــد لا نظيــر لــه فــي التقنيــن الحالــي )الســابق(. وقــد قصــد المُشــرع بــه أن يقضــي علــى النــزاع القائــم 
فــي الفقــه والقضــاء فيمــا يتعلــق بصحــة اشــتراط الحــق للشــركاء فــي اســتبعاد شــريك بالإجمــاع أو بموافقــة الأغلبيــة. وقــد يكــون فــي الســماح للشــركاء 
بفصــل واحــد منهــم لســبب جــدي )أنظــر المــادة 737 مــن التقنيــن الألمانــي والمــادة 573 مــن التقنيــن البولونــي( مدعــاة لخلــق جــو مــن عــدم الثقــة 
والتشــكيك فيمــا بينهــم. مــع أنــه مــن ناحيــة أخــرى لا يصــح أن يقصــر حــق الشــركاء فــي هــذه الحالــة علــى إمــكان طلــب الحــل مــن القضــاء إذ يترتــب 
علــى ذلــك تحمــل الشــركاء للنتائــج المترتبــة علــى تقصيــر واحــد منهــم خصوصــاً إذا كانــت الشــركة ناجحــة موفقــة. لذلــك رأينــا مــن المناســب أن نقــرر 
للشــركاء الحــق فــي طلــب فصــل الشــريك إذا وجــدت أســباب مُبــررة لذلــك. والقاضــي هــو الــذي يقــرر وجاهــة تلــك الأســباب«. )مجموعــة الأعمــال 
التحضيريــة رقــم4 صـــ 388(. انظــر، أ.د. عبــد الــرزاق أحمــد الســنهوري، الوســيط فــي شــرح القانــون المدنــي، الجــزء الخامــس، القاهــرة، الطبعــة 

الثانيــة 1987، بنــد 239 – صـــ 478 و479 بهامــش 1 صـــ 478.
128 انظر حكم المحكم الابتدائية الدائرة السابعة القضية رقم 2015/599 - تاريخ 29-3-2016، غير منشور.

129 سابقاً المادة 221 من قانون الشركات الملغي لعام 2002. 
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المادة 1/539 من القانون المدني.
ــا بخصــوص الســبب الثانــي للفصــل الــذي ذكرتــه المــادة 1/539، وهــو المُتعلــق بــأن يقــوم الشــريك بتصــرف  أمَّ
قــد يكــون ســبباً مُســوغاً لحــل الشــركة، فهــو يشــتمل علــي أفعــال عديــدة لا تقــع علــى ســبيل الحصــر)13))، مثــل 
ــا  ــاً ومتربصــاً بالشــركة وإدراته ــا مُتعنت ــد الشــركاء موقفً ــاذ أح ــر المشــروعة)13))، أو اتخ ــال المُنافســة غي أعم
بكونــه دائــم الاعتــراض علــى كافــة القــرارات التــي تتخذهــا دون ســبب مشــروع بنيــة إجهــاض جهــود الشــركاء 
المبذولــة فــي ســبيل تحقيــق غــرض الشــركة وأهدافهــا إضــراراً بهــا، التشــهير بالشــركة فــي الصحــف والاعــام 
بمــا يضــر بسُــمعة الشــركة لــدى المصــارف والبنــوك، ويؤثــر علــى قدرتهــا وكفاءتهــا الماليــة، أو أن يكــون وجــود 
أحــد الشــركاء هــو مصــدر الخلافــات المُســتحكمة بيــن باقــي الشــركاء)13)). ولا يجــب دون  أن تســتند الأفعــال 

الســابقة إلــى انطباعــات شــخصية، بــل يجــب أن تكــون قائمــة علــى وقائــع مُحــددة)13)).

130 انظر أ.د. رضا السيد عبد الحميد، مرجع سابق، صـ76.
131 محكمــة النقــض المصريــة- النقــض المدنــي - الطعــن رقــم 641 - لســنة 74 قضائيــة - تاريــخ الجلســة 24-5-2005 - مكتــب فنــي 56 - رقــم 

الجــزء 0 - رقــم الصفحــة 546.
132  وقــد قضــي أن » شــركة تحــت التأســيس ولــم ترخــص بعــد، ومــن ثــم يثبــت إن المدعــي عليــه لــم يكــن قــد زاول عمــل منافــس بعــد، كمــا لــم يثبــت 
بــالأوراق أيضــاً قيــام المدعــي عليــه بــأي عمــل يضــر بالشــركة بعــد صــدور حكــم الحراســة، وأن مــا ورد بأســباب الحكــم الســالف لا يعُــدّ حجــة أمــام 
هــذه المحكمــة، وعمــا أثــاره المدعييــن مــن إقــرار المدعــي عليــه كذبــاً عنــد ســؤاله عــن قيمــة أصــول أحــد المتخارجيــن مــن الشــركة أمــام الخبــرة أو 
قيمتهــا تبلــغ مليونــي دينــار فــإن الأوراق خاليــة ممــا يثبــت خــاف مــا شــهد بــه..« كمــا أضــاف الحكــم المطعــون فيــه قولــه« أن المبــررات التــي أتــى 
بهــا المســتأنفان ]الطاعنــان[ لعــزل المســتأنف ضــد ]المطعــون ضــده[ غيــر ســديدة، إذ أن الثابــت مــن تقريــر الخبيــر المــودع أن إدارة الشــركة محــل 
التداعــي تســير بصــورة طبيعيــة دون مــا تأثيــر مــن قبــل المســتأنف ضــده....« وقــد خلصــت المحكمــة مــن هــذه الأســباب إلــى أن تصرفــات المطعــون 
ضــده لا تنطــوي علــى إضــرار بالشــركة أو إعاقــة نشــاطها، وانتهــت إلــى رفــض الدعــوى الفرعيــة بفصلــه منهــا، وهــي أســباب موضوعيــة فــي تقديــر 
الدليــل واســتنباط القرائــن واســتخلاص الظــروف المحيطــة بالواقعــة«. دولــة الكويــت- محكمــة التمييــز - الأحــكام المدنيــة والتجاريــة - الطعــن رقــم 

527 - لســنة 2007 قضائيــة - تاريــخ الجلســة 2009-3-11.
133 »لا يجــوز إخــراج الشــريك فــي الشــركة ذات المســئولية المحــدودة منهــا طالمــا بقيــت قائمــة وظــل محتفظــا بحصصــه فيهــا لأن علاقتــه بهــا 
وبالشــركاء لا تقــوم علــى أســاس الاعتبــارات الشــخصية بيــن الشــركاء ولا تضــار الشــركة مــن الشــريك لمجــرد كونــه صاحــب حصــص فيهــا طالمــا 
لــم تكــن لــه صلــة بإدارتهــا. لمــا كان مــا تقــدم وكان المطعــون ضــده قــد أقــام دعــواه بطلــب فصــل الطاعــن مــن الشــركة القائمــة بينهمــا - وهــي شــركة 
ذات مســئولية محــدودة - علــى ســند مــن المــادة 1/677 مــن قانــون المعامــات المدنيــة وذلــك لاحتــدام الخــاف بينهمــا, وقــد كيفــت محكمــة الاســتئناف 
الدعــوى علــى أنهــا تتضمــن طلــب حــل الشــركة فــي حيــن أن الطاعــن طلــب فصــل الشــريك الطاعــن وقصــر أســباب هــذا الطلــب علــى أســباب تتعلــق 
ــم  ــا فإنهــا تكــون قــد قضــت بمــا ل بشــخص الشــريك دون أن يســتند فــي ذلــك إلــى الوقائــع التــي تبــرر حــل الشــركة ذات المســئولية المحــدودة قانون
يطلبــه الخصــوم ممــا يوجــب نقــض حكمهــا فــي هــذا الشــأن«. حكومــة دبــي- محكمــة التمييــز - الأحــكام المدنيــة - الطعــن رقــم 139 - لســنة 2007 

قضائيــة - تاريــخ الجلســة 12-11-2007 - مكتــب فنــي 18 - رقــم الجــزء 2 - رقــم الصفحــة 1263.
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الخاتمة

اضفــى قانــون الشــركات القطــري الجديــد رقــم 11 لســنة 2015 حمايــة واضحــة علــى مصلحــة الشــركة، حيــث 
ارتــأى المُشــرع القطــري اســتثناء عقــد الشــركة مــن تطبيــق القاعــدة الراســخة بــأن العقــد شــريعة المتعاقديــن - 
الــوادرة فــي المــادة 171 مــن القانــون المدنــي – وأنــه لا يجــوز نقضــه ولا تعديلــه إلا باتفــاق الطرفيــن وقــد أجــاز 
المُشــرع فــي المــادة 1/539 مــن القانــون المدنــي أن يتدخــل القضــاء مــن أجــل فــك عــروة الرابطــة التعاقديــة 
للشــركة بفصــل أحــد الشُــركاء متــى طلبــوا ذلــك ودون رضــاه، وذلــك يعُتبــر تســليطاً مــن المُشــرع لضــرورة 
الحفــاظ علــى اســتمرار وبقــاء الشــركة بــدلاً مــن حلهــا، خاصــة متــى ارتبــط الأمــر بشــركات ناجحــة ذات سُــمعة 
تجاريــة طيبــة وعائــد مــادي ملحــوظ. وفــي ذات الوقــت، ضمــن المُشــرع أن لا يضُــار الشــريك مــن قــرار الفصــل 

حيــث اشــترط المُشــرع حصولــه علــي عائــد نقــدي عنــد تصفيــة نصيبــه.
وبالتالــي، يكــون للشــريك أن يطلــب مــن القضــاء حــل الشــركة إذا وجِــدت أســباب تبُــرر هــذا الحــل، وقــد تكــون 
هــذه الأســباب آتيــة مــن جهــة أحــد )أو بعــض( الشُــركاء، فيــرى الشــريك أنــه يكفــي فصــل الشــريك المُعتــرض 
عليــه دون حــل الشــركة، إذ تكــون الشــركة ناجحــة فــي أعمالهــا أو علــى وشــك النجــاح، وأنَّ وجــود هــذا الشــريك 
فيهــا هــو وحــده محــل الاعتــراض. فأجــاز القانــون لأي مــن الشــركاء فــي هــذه الحالــة أن يطلــب مــن القضــاء، 
لا حــل الشــركة، بــل فصــل الشــريك الــذي تكــون تصرفاتــه محــل اعتــراض، علــى أن تظــل الشــركة قائمــة بيــن 

باقــي الشُــركاء.
ــل  ــة فص ــاول حال ــح يتن ــص صري ــن ن ــا م ــد خ ــام 2015 ق ــم 11 لع ــة رق ــركات التجاري ــون الش ــا أنَّ قان وبمَّ
ــه  ــى كاف ــام 2004 عل ــي القطــري لع ــون المدن ــن القان ــادة 1/539 م ــق الم ــا يقضــي بجــواز تطبي الشــريك، مم
أنــواع الشــركات ســواء كانــت مــن شــركات الأشــخاص أو الأمــوال، وذلــك باعتبــار أن القواعــد القانونيــة فــي 

ــة.  ــون الشــركات التجاري ــي قان ــواردة ف ــة للأحــكام ال ــي بشــأن الشــركات مكمل ــون المدن القان
وهــذة النتيجــة تثُبــت بــدون شــك أهميــة القانــون المدنــي القطــري لعــام 2004، كأحــد المصــادر الرســمية للقانــون 
التجــاري القطــري، علــي حســب مــا ورِدّ فــي المــادة الثانيــه مــن قانــون التجــارة القطــري رقــم 27 لعــام 2006. 
ويدفــع ذلــك الباحثيــن للعمــل علــى مزيــد مــن الدراســات فــي القانــون القطــري بخصــوص التكامــل بيــن القانــون 

المدنــي وقانــون الشــركات بصفــة خاصــة، والقانــون التجــاري بشــكل عــام. 
وقــد وجدنــا أنَّ موقــف التشــريع القطــري بخصــوص مســألة فصــل الشــريك لا يختلــف عــن مُعظــم التشــريعات 
العربيــة، إلا أنَّ قانــون الشــركات الكويتــي قــد تفــرد عــن باقــي القوانيــن العربيــة، حيــث نظــم فصــل الشــريك فــي 
قانــون الشــركات- وليــس ضمــن نصــوص القانــون المدنــي- وقصــر تطبيــق هــذا المبــدأ علــى شــركات الأشــخاص 

 . فقط
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ولقد توصلنا في نهاية هذه البحث إلى مجموعة من التوصيات، نوردها على النحو التالي:
1- النظــام القانــون القطــري فــي حاجــة إلــى بلــورة فكــرة »مصلحــة الشــركة« والتــي لــم يــورد المُشــرع تعريفــاً 
ــه  ــذي أشــارنا إلي ــي الحكــم ال ــي عــام 2016، ف ــي ف ــد اســتخدمها للمــرة الاول ــا أنَّ القضــاء القطــري ق ــا، كم له

بخصــوص إقــرار مبــدأ فصــل الشــريك، دون أن يحُــدد القضــاء فحــوى هــذه الفكــرة أو تخــوم تطبيقهــا.
ــم يحصــر  ــل حيــث إن المُشــرع ل ــى التعدي ــون المدنــي القطــري فــي حاجــة إل 2- نصــت المــادة 539 مــن القان
حــالات مُحــددة لفصــل الشــريك وأجــاز اللجــوء للقضــاء مــن أجــل طلــب الفصــل لأيــة أســباب جديــة أخــرى، وهــو 
الأمــر الــذي قــد لا تســتقيم مــع طبيعــة الفصــل بوصفــه كجــزاء اســتثنائي يخُالــف الطبيعيــة العقديــة والرضائيــة 

لعقــد الشــركة، ممــا يتوجــب تحديــد حــالات تطبيقــه بشــكل دقيــق. 
ــريك  ــترداد الش ــألة اس ــة مس ــريك، خاص ــل الش ــار فص ــادة 539 أث ــي الم ــري ف ــرع القط ــاول المُش ــم يتن 3- ل
المفصــول لحصتــه حيــث قــد حــال للمــادة 536-3 والتــي بموجبهــا يســترد الشــريك المفصــول لحصتــه العينيــة 
علــى ســبيل التملــك نقــداً وفقــاً لقيمتهــا وقــت يــوم رفــع دعــوى. كمــا أن المــادة 536-3 تتنــاول مســألة انســحاب 
الشــريك والتــي تختلــف بطبيعتهــا مــع فصــل الشــريك، ولذلــك نهُيــب مــن المُشــرع التدخــل لحســم هــذا الجــدل 

بخصــوص مســألة اســترداد حصــة الشــريك المفصــول.
4- ضــرورة البحــث عــن حــالات تدخــل القضــاء فــي حيــاة الشــركة، ســواء بغيــة المُســاعدة أو الرقابــة، وحصرها 

مــن أجــل بيــان مــدى أهميــة الــدور الــذي يمُارســه القضــاء فــي هــذا الخصوص.   
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